
327

العراق

العمل غير المهيكل

هنــاء عبد الجبار صالح
خبير حســابات قومية
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تعرض العراق خلال العقود الاربعة الاخيرة الى الكثير من التحديات 
والمخاطر ممثلة بثلاثة حروب وعقد كامل من العقوبات الدولية كان 
لها اثر مباشر على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
، فالعراق يعاني حاليا من تدمير في البنى التحتية ، هشاشة الوضع 

الاقتصادي ، تدهور في مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية ،غياب 
الخدمات الاساسية ، انعدام الامن والاستقرار ، هجرة اعداد كبيرة من 

السكان الى الخارج ، نزوح سكاني بسبب التهجير القسري ، كل هذه 
العوامل كان لها اثر مباشر في اتساع نطاق العمل غير المهيكل التي 

حظيت باهتمام جميع الدول والمنظمات الدولية لما لها من اثار على 
الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدول النامية .

العمل غير المهيكل ما هو الا شكل من اشكال التكيف مع اقتصاد يعجز 
عن توفير فرص العمل اللائق القادر على توفير الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية للعاملين .
تشــير البيانــات الاحصائيــة ان 53.7% مــن العامليــن يعملون في اعمال 

غيــر مهيكلــة وكان هــذا لعــام 2012 ومن المتوقع زيادة هذه النســب في 
الاعــوام 2014 و2015 و 2016 نظــرا للظــروف التــي تعــرض اليها العراق في 

الســنوات الاخيرة . 
ويتضمن التقرير الاجزاء الاتية: 

الجزء ا:ول:
المؤشرات الديمغرافية، القوى العاملة،

المؤشرات الاقتصادية

المؤشرات الديمغرافية
أولا. السكان ومعدل النمو

بلغ عدد سكان العراق )36،9( مليون نسمة يشكل سكان الحضر نسبة 
قدرها )69،9%( في العام 2015. ويعد معدل نمو السكان في العراق من 

المعدلات المرتفعة في المنطقة، اذ يتراوح بين %2.6 
و2.8%. ووفقاً لهذه المؤشرات، فإن هذا المعدل يصل إلى 2.2% في 

المناطق الريفية و2،8% في المناطق الحضرية.

ثانياً. التركيب العمري للسكان
يعتبر المجتمع العراقي من المجتمعات الفتية، حيث يشير الهرم 

السكاني للعراق إلى أن سكان الفئة العمرية أقل من 15 سنة يشكلون 
نسبة قدرها 40.5% من مجموع السكان، أما سكان الفئة العمرية )15 

– 29( سنة وهم السكان الشباب حسب التعريف الوطني للسكان في 
العراق، فيبين الهرم أنهم يشكلون الفئة الثانية في أعداد السكان، الذين 

بلغت نسبتهم 27.4% من مجموع السكان. أما الفئة العمرية )30 – 44( 
سنة الذين يمثلون المحرك الرئيسي للسكان في سن العمل، فيشكلون 

النسبة الثالثة التي بلغت 17.8% من مجموع السكان. ويمكن الإشارة هنا 
إلى أن سبب انخفاض أعداد السكان في هاتين الفئتين يعود إلى ارتفاع 

معدلات الوفيات، وكذلك الهجرة إلى الخارج لعدة أسباب منها العمل أو 

الدراسة أو بسبب الوضع الأمني.
أما ســكان الفئة العمرية )45- 64( ســنة، فيشــكلون نســبة بلغت %11.2 

من مجموع الســكان، والفئة 65 ســنة فأكثر تشــكل نســبة 3.1% من 
مجموع الســكان.

ثالثاً. السكان في سن العمل 
بلغ حجم السكان في سن العمل العام 2015 )20.9( مليون فرد شكلت نسبة 

قدرها 56.6% من حجم السكان كانت نسبة الذكور 50.1% والإناث %49.9.

رابعاً. قوة العمل ونسب المشاركة 
بلغ حجم قوة العمل 9 ملايين فرد بلغت نسبة مشاركة الرجال %84.6 

ونسبة مشاركة النساء 15.4% من مجموع قوة العمل لعام 2014.

خامساً – معدل النشاط الاقتصادي لعام 2014 
بلغ معدل النشاط الاقتصادي 42.7%، وكان هذا المعدل للرجال %72.4 

وللنساء 13.5%. أعلى معدل للنشاط الاقتصادي كان للفئة العمرية 
35-39 سنة حيث بلغ 56.7%، وكان للرجال 94.9%، وللنساء 19.8%. وبلغ 

معدل النشاط الاقتصادي في الريف 41.9%، وكان للرجال %72.8، 
وللنساء %11.2.

سادساً. معدل البطالة 
العام 2014 بلغ معدل البطالة 10،6% )الذكور 8،4% والإناث 21،9%(، وبلغ 
8.1% في الريف، 7.3% للرجال و21.9% للنساء. وبلغ المعدل في الحضر 

11.5%، للرجال 8.9% وللنساء %24.8.
أعلى معدل للبطالة كان للفئة العمرية 15 – 19 حيث بلغ 24.5% وكان 

للرجال 24.1% وللنساء 29.9%. أقل معدل للبطالة كان في الفئة العمرية 
60 - 64 سنة وبلغ هذا المعدل 2.9% وكان 3.4% للرجال و6.7% للنساء.

سابعا. بطالة الشباب
بلغ حجم الشباب 7.3 ملايين لعام 2014، مشكلًا نسبة قدرها 20% من 

حجم السكان و35.1% من حجم السكان في سن العمل، وبلغ معدل 
النشاط الاقتصادي لفئة الشباب 37% العام 2008. وكان هذا المعدل 

57% للرجال و14.6% للنساء، تراجعت هذه النسب في العام 2014، وهذا 
يعود إلى الاحباط الذي تشعر به هذه الفئة بسبب كل الظروف التي 
تحيط بالعراق، اذ بلغ هذا المعدل 30.3%، للرجال 52.4% ولعل ذلك 

التراجع كان أكثر وضوحاً بالنسبة للنساء حيث بلغ %6.3.

ثامنا. الهجرة
1. الهجرة الخارجية

لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد العراقيين المهاجرين إلى الخارج، إلا 
أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن عددهم يفوق المليوني مهاجر، 

تعتبر الهجرة إلى الخارج ظاهرة خطيرة حلت بالعراق كانت موجودة بشكل 
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محدود، الا أنها اليوم باتت مشكلة مثيرة للقلق والخوف بسبب تزايد 
أعدادها و

أشكالها وتداعياتها، وأصبحت تشكل خطراً يهدد الوجود السكاني في 
العراق.

2. الهجرة الداخلية
شكل سكان الريف نسبة 64% من السكان العام 1947، انخفضت هذه 

النسبة إلى 31% العام 2009 وذلك بسبب التباين الكبير في مستوى 
المعيشة في كل من الحضر والريف، ذلك أن جميع خطط التنمية 

الاقتصادية لم تأخذ بالاعتبار تنمية الريف، كما أن هذه الهجرة ولدت 
ضغوطاً اقتصادية واجتماعية وبيئية ونقصاً في الخدمات في مناطق 

التركز من جهة، ومن جهة أخرى فقد فقدت المناطق المهاجَر منها 
مواردها البشرية.

المؤشرات الاقتصادية
أولًا. يتميز الاقتصاد العراقي بما يأتي:

- ريعية الاقتصاد العراقي، اذ تشير مؤشرات الحسابات القومية لعام 2013 
إلى أن قطاع النفط الخام يساهم بنسبة 46% من الناتج المحلي الإجمالي.

- تساهم إيرادات النفط الخام في تمويل الموازنة بنسبة 91.4% من 
مجموع الإيرادات.

- تشكل الصادرات النفطية بنسبة 99.5% من مجموع الصادرات.
- اعتماده على الاستيرادات بشكل كبير.

- لدور المحدود لمساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث بلغت 
نسبة مساهمته ما يقارب 35% في الناتج المحلي الإجمالي العام 2013.
- بلغ معدل الفقر 23% العام 2014، وارتفع العام 2016 ليبلغ %35.

ثانياً. القطاع غير المنظم
يساهم القطاع غير المنظم نسبة 19.4% من الناتج المحلي الإجمالي 

العام 2013.

القوى العاملة
العمل غير المهيكل

بلغ عدد العاملين غير المهيكلين 4091188 ملايين عامل وعاملة وشكل 
نسبة 53.7% من مجموع عدد العاملين، بلغت نسبة عدد العاملين غير 

المهيكلين 55% من مجموع عدد العاملين الرجال وبلغت نسبة العاملات 
غير المهيكلات 47.8% من مجموع عدد النساء العاملات.

1. العمل غير المهيكل حسب البيئة
بلغت نسبة العمل غير المهيكل في الحضر 51.6% من مجموع عدد 

العاملين في الحضر و60.4% من مجموع عدد العاملين في الريف.
2. العمل غير المهيكل حسب النشاط

اعلى نسبة للعمل غير المهيكل سجلت في نشاط التشييد وبلغت %95.4.
3. العمل غير المهيكل حسب المهنة

أعلى نسبة سجلت للذين يزاولون المهن الأولية وبلغت %91.7.
4. العمل غير المهيكل حسب وضعية العمل والقطاع

شكلت نسبة غير المهيكلين ما يقارب 70% منهم، يعمل 85% منهم في 
منشآت القطاع غير المهيكل و15% في القطاع الأسري. شكلت نسبة 
غير المهيكلين من عدد أرباب العمل 53% يعملون في منشآت القطاع 
غير المهيكل. أما بالنسبة لعمال الأسرة المساهمين فما يقارب %20 

منهم يعمل في منشآت القطاع المهيكل و80% منهم يعمل في منشآت 
القطاع غير المهيكل ، شكلت نسبة غير المهيكلين من عدد العاملين 

بأجر 47.5% موزعين إلى 5% منهم يعمل في القطاع المهيكل، 89% منهم 
يعمل في القطاع غير المهيكل و6% منهم يعمل في القطاع الأسري. 

وبلغ عدد العاملين في القطاع التعاوني 7750 فرداً ويعملون في القطاع 
غير المهيكل.

عدد الوافدين الجدد إلى قوة العمل وعدد فرص العمل المخلوقة وغير 
المهيكلة منها لعام 2014

بلغ عدد الوافدين الجدد إلى قوة العمل 279 الف فرد منهم 238 ألفاً رجال 
و41 ألفاً نساء ، وبلغ عدد فرص العمل الجديدة المخلوقة 297 ألفاص، 

وكانت حصة الرجال منها 206 آلاف و91 ألف منها كانت للنساء ، وبلغت 
فرص العمل غير المهيكلة 158 الف فرصة عمل منها 110 الف للرجال 

و48 ألفاً للنساء.
ا:سباب التي أدت إلى انتشار العمل غير 

المهيكل
1. اعتماد الاقتصاد العراقي على مورد النفط الخام بشكل أساسي، علما 
بأن هذا القطاع يعتمد على كثافة رأس المال ويستوعب أقل من 2% من 

القوى العاملة.
2. تراجع الأنشطة الانتاجية المولدة لفرص العمل كالقطاع الزراعي 

والقطاع الصناعي.
3. محدودية دور القطاع الخاص.

4. انخفاض النسب المخصصة للاستثمار من مجمل نفقات الموازنة 
العامة للدولة.

5. معدلات النمو المرتفعة لقوة العمل والسكان في سن العمل.
6. تراجع معدلات الالتحاق بالتعليم وازدياد معدلات التسرب.

7. ارتفاع معدلات الفقر.
8. النزوح الجماعي للسكان بسبب الأوضاع الأمنية.

الجزء الثاني:
المقاربة النوعية للعمل غير المهيكل. 

)مسح الوحدات المتنقلة في العراق العام 2015(
1. الهدف من نشاط العاملين في الوحدة المتنقلة:

   - لغرض الحصول على دخل.
   - التمتع باستقلالية في العمل.

2. أظهرت النتائج أن العاملين بدون أجر يشكلون نسبة 93% من مجموع 
عدد العاملين وشكلت نسبة الذكور منهم %89.5.

3. بلغ معدل أجر العامل 328 ألف دينار شهرياً.

العراق
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4. أعلى معدل للإيراد حصل عليه العاملون في نشاط الصيرفة وبلغ 872 
ألفاً شهرياً، وأدنى معدل كان 353 ألف دينار شهرياً للعاملين في نشاط 

التصوير المتحرك.

الجزء الثالث:
السياسات الحكومية تجاه

العمل غير المهيكل.

أولُا. قوانين العمل السارية:
- قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم )29( لسنة 1971. 

- قانون العمل رقم )37( لسنة 2015. وكلا القانونين لا يشمل العاملين 
غير المهيكلين.

ثانيا. الإجراءات المتبعة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:
أعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية )دائرة التقاعد والضمان 

الاجتماعي للعمال( مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال 
الفصل الأول ليكون بديلا عن القانون المعمول به حاليا )قانون التقاعد 

والضمان الاجتماعي للعمال رقم 29 لسنة 1971( ، سيشمل هذا القانون 
كافة العاملين بما فيهم: )العاملون لحسابهم الخاص ، العاملون في 

القطاع غير المنظم ، أفراد أسرة صاحب العمل( الا أن مسودة هذا 
القانون لم تتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب لحد الآن. 

ثالثًاً. مشروع القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة:
1. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: تتوفر في الوزارة عدة مشاريع 

بغرض دعم المشاريع.
2. وزارة التخطيط: خصصت وزارة التخطيط ضمن خطتها المسماة 

)الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر( مبلغ 84 مليار دينار في موازنة 
الخطة العام 2012.

3. البنك المركزي العراقي: أطلق البنك المركزي العراقي ورابطة 
المصارف العراقية قرضاً بقيمة ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل أقل 

من مليار دولار لغرض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الجزء الرابع:
دور نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدنيفي 

مناصرة العمال غير المهيكلين.

كان للاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني دور 
مهم في مناصرة العمال غير المهيكلين وذلك من خلال المشاركة في 

اجتماعات اللجنة العليا المشكلة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
والمكلفة بوضع مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال 

حيث اكد ممثلو الاتحاد العام لنقابات العمال وممثلو منظمات المجتمع 
المدني على ضرورة شمول العاملين في القطاع غير المنظم بمظلة 

الضمان الاجتماعي وكانت المحصلة أن المادة 78 - أولًا نصت على سريان 
أحكام الضمان الاجتماعي على العاملين في القطاع غير المنظم.

التوصيات:
وردت عدة توصيات تركزت في المجال الاقتصادي ، الإحصائي ، 

التنظيمي ، الاجتماعي والقوانين والتشريعات.
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العراق

مقــدمـــة
تعــرض العــراق خــلال العقود الأربعة الأخيرة إلــى الكثير من التحديات 
والمخاطــر، ممثلــة بثلاثــة حروب وعقد كامــل من العقوبات الدولية، 

كان لها أثر مباشــر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياســية 
كافــة. فالعــراق يعانــي حاليــاً من تدمير في البنى التحتية، هشاشــة الوضع 

الاقتصادي، تدهور في مؤشــرات التنمية البشــرية والاجتماعية،غياب 
الخدمات الأساســية، انعدام الأمن والاســتقرار، هجرة أعداد كبيرة من 

الســكان إلى الخارج ونزوح ســكاني بســبب التهجير القســري. كل هذه 
العوامل كان لها أثر مباشــر في اتســاع نطاق العمل غير المهيكل.

حظيــت ظاهــرة العمــل غير المهيكل باهتمــام جميع الدول والمنظمات 
الدوليــة، لمــا لهــذه الظاهرة من آثار علــى الواقع الاجتماعي والاقتصادي 
والسياســي للدول النامية، حيث انتشــرت فيها هذه الظاهرة بشــكل كبير 

خــلال العقود الأخيرة.
العمل غير المهيكل ما هو إلا شــكل من أشــكال التكيف مع اقتصاد 

يعجــز عــن توفيــر فرص العمل اللائق القــادر على توفير الحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعية للعاملين.

تشــير البيانــات الإحصائيــة إلى أن %53.7 مــن العاملين يعملون في 
أعمــال غيــر مهيكلــة حتــى العام 2012. ومن المتوقع زيادة هذه النســب 

فــي الأعــوام 2014 و2015 و2016 نظــراً للظــروف التي تعرض لها 
العراق في الســنوات الأخيرة. 

إن معالجــة ظاهــرة العمــل غيــر المهيكل، تتطلــب تظافر كل الجهود لجعل 
فــرص العمــل المنتــج واللائق هدفا محوريــاً ملازماً للنمو الاقتصادي 

فــي إطــاره الاجتماعــي والحضــاري، إذ  إن أي تنميــة اقتصادية لا تصاحبها 
تنميــة اجتماعيــة تبقــى مهــددة بالخطر حيــث يؤمن العمل اللائق حصول 

العامليــن علــى حقوقهم بما يكرس الســلم الأهلي.
لــذا كان مــن الضــروري إلقــاء الضوء على هــذه الظاهرة من حيث حجمها 
وخصائصها والأســباب التي أدت إلى انتشــارها، ومن ثم إيجاد الحلول 

الكفيلــة لإيقــاف توســعها لا بــل تقليصها إلى أضيق الحدود.
والتقريــر الحالــي تعــرض إلى هذه الظاهرة بعد أن لمســنا الاهتمام 

الواســع بهــا مــن قبــل المنظمات الدولية ومنها شــبكة المنظمات العربية 
غيــر الحكومية للتنمية.

ويجــب أن ننــوه فــي هــذا المجال بعدم توفر مســوحات متخصصة عن 
القــوى العاملــة فــي العــراق، لذا كان من الضــروري الاعتماد على نتائج 

مســوحات الأســر في ما يخص أعداد القوى العاملة وخصائصها.
يحتــوي التقريــر على أربعة أجزاء هي:

الجزء الأول: المؤشــرات الديمغرافية، القوى العاملة، والمؤشــرات 
الاقتصادية.

أولًا – الســكان والقوى العاملة والهجرة.
ثانيــاً – المؤشــرات الاقتصاديــة والعمل غير المهيكل.

الجــزء الثانــي: المقاربة النوعيــة للعمل غير المهيكل.
الجــزء الثالــث: السياســات الحكومية تجــاه العمل غير المهيكل.

الجــزء الرابــع: دور منظمــات المجتمــع المدني ونقابات العمال في 
مناصــرة العمــال غير المهيكلين.

والتوصيات.
الجزء ا:ول: المؤشرات الديمغرافية، القوى 

العاملة، والمؤشرات الاقتصادية
أولاً: السكان وقوة العمل والهجرة 

 ١- السكان ومعدل النمو
  بلغ عدد ســكان العراق )31,7( مليون نســمة العام 2009، يشــكل 

ســكان الحضر %69 منهم. وفي العام 2013 بلغ ســكان العراق 
)35,1( مليون نســمة يشــكل ســكان الحضر )%69,4( منهم. وحســب 
الإســقاطات الســكانية، فإن ســكان العراق بلغ )36,9( مليون نســمة 

يشــكل ســكان الحضر نســبة قدرها )%69,9( في العام 2015.
ويعــد معــدل نمو الســكان في العراق مــن المعدلات المرتفعة في 

المنطقــة، إذ  يتــراوح بيــن %2,6 و%2.8. ووفقاً لهذه المؤشــرات، 
فــإن هــذا المعــدل يصل إلى %2.2 فــي المناطق الريفية و%2,8 في 

المناطــق الحضريــة. ولعــل ارتفــاع معدلات الخصوبــة الكلية من 4 مواليد 
لــكل امــرأة العــام 2009 إلــى 4,2 مواليــد لكل امرأة العام 2013 هو الذي 
يفســر تزايد حجم الســكان ومعدلات نموه. ومن المتوقع اســتمرار ارتفاع 
حجم الســكان في حالة بقاء معدل النمو على حاله. وحســب تقارير الأمم 

المتحدة، من المتوقع أن يصل حجم الســكان إلى 48,9 مليون نســمة 
العام 2025، وربما ســيتضاعف ليصل إلى 80 مليون نســمة خلال 

الخمســين سنة المقبلة.
عدد سكان العراق (مليون نسمة( 

المصــدر: الجهــاز المركــزي للإحصاء/دائرة الإحصاءات الســكانية والقوى العاملة
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٢- التركيب العمري للسكان

المصدر: مســح خارطة الفقر ووفيات الأمهات 2013

مــن ملاحظــة الهــرم الســكاني للعراق يتبين لنــا أن المجتمع العراقي من 
المجتمعــات الفتيــة، حيث تشــير قاعــدة الهرم العريضة، وهم الأطفال 
دون ســن الخامســة، إلى ارتفاع نســب الولادات، يقابلها انخفاض في 

نســب الوفيات للأعمار الصغيرة، بعدها تبدأ القاعدة بالانحســار بشــكل 
بطيء كلما تقدم العمر. تشــير نتائج مســح خارطة الفقر ووفيات 

الأمهات إلى أن ســكان الفئة العمرية أقل من 15 ســنة تشــكل نســبة 
قدرها %40.5 من مجموع الســكان. أما ســكان الفئة العمرية )15 – 

29( ســنة، وهم الســكان الشــباب حســب التعريف الوطني للسكان في 

العراق، فيبين الهرم أنهم يشــكلون الفئة الثانية في أعداد الســكان بلغت 
نســبتهم 27.4 % من مجموع الســكان. أما الفئة العمرية )30 – 44( 

ســنة الذين يمثلون المحرك الرئيســي للســكان في ســن العمل فيشــكلون 
النســبة الثالثة وبلغت %17.8 من مجموع الســكان. ويمكن الإشــارة هنا 
إلى أن ســبب انخفاض أعداد الســكان في هاتين الفئتين يعود إلى ارتفاع 
معــدلات الوفيــات وكذلــك الهجــرة إلى الخارج لعدة أســباب منها العمل أو 

الدراســة أو بســبب الوضع الأمني.
أما ســكان الفئة العمرية )-45 64( ســنة، وهم الفئة الأخيرة من فئات 

ســن العمل، فيشــكلون نســبة بلغت %11.2 من مجموع الســكان. وعليه 
فإن الســكان في ســن العمل )15 64-( ســنة يشــكلون نســبة قدرها 

%56.5 مــن مجمــوع عــدد الســكان حيث يمثلــون القوة المتاحة من قوة 

العمل.
كمــا يلاحــظ مــن الهرم الســكاني أن الفئــة العمرية 65 فأكثر والذين 

يمثلون قمة الهرم، فيشــكلون نســبة بلغت %3.1 من مجموع الســكان. 
وهــذا يعــود إلى ارتفاع نســب الوفيات لهذه الفئة.

٣ - السكان حسب الجنس
تشــير الإحصاءات الســكانية إلى أن هناك تقارباً بين نســب الذكور ونســب 
الإناث، حيث بينت تقديرات الســكان لعام 2009 أن نســبة الذكور شــكلت 

51% من مجموع الســكان، إلا أن الإســقاطات الســكانية تؤكد انخفاض 
هذه النســبة في الأعوام التالية. فعلى ســبيل المثال أظهرت هذه 

الإســقاطات أن نســبة الذكور في العام 2015 بلغت %50,4.

   أمــا بالنســبة للإنــاث، فقــد أظهــرت نتائــج الحصر والترقيم لعام 2009 أن 
نســبة الإناث بلغت 49% من مجموع الســكان. إلا أن هذه النســبة ترتفع 

إلى 49,6 % العام 2015، وذلك اســتناداً إلى الإســقاطات الســكانية.
وتشــير نتائج مســح خارطة الفقر ووفيات الأمهات لعام 2013 أن نســبة 

الجنــس عنــد الــولادة تبلــغ 104 على مســتوى العراق أي كل 104 ذكور 
مقابل 100 أنثى، أما حســب البيئة فإن هذه النســبة بلغت 103 في 

الحضــر و105 في الريف.
أما نســبة الجنس لكافة الأعمار فقد بلغت 102 على مســتوى العراق، 

أمــا بالنســبة للبيئــة فكانــت 102 في الحضر و103 في الريف.
وعلى مســتوى الفئات العمرية فنجد أن النســبة للفئة العمرية أقل 

من 15 ســنة تصل إلى 105 ذكور لكل 100 أنثى وتنخفض هذه النســبة 
للفئــات العمريــة 15 – 64 إلــى 103 ذكــور لــكل 100 أنثــى. أما الفئة العمرية 
65 فأكثر فتنخفض هذه النســبة بشــكل ملحوظ حيث تصل إلى 89 ذكراً 

لكل 100 أنثى وذلك حســب الإســقاطات الســكانية لعام 2017.

٤ – السكان حسب المحافظات والبيئة 
   يعانــي العــراق كغيــره مــن الــدول الناميــة اختلالًا كبيراً في التوزيع 
الجغرافي للســكان، حيث تشــير الإســقاطات الســكانية العام 2013 

إلى أن خمس ســكان العراق، أي ما يقارب 21%، يســكنون العاصمة 
بغداد التي لا تشــكل مســاحتها ســوى 1% من مســاحة العراق. وبلغت 

الكثافة الســكانية فيها 1471 نســمة/كم2، كما أن أكثر من ثلث الســكان 
يعيشــون في المحافظات الرئيســية الثلاث بغداد، نينوى، البصرة. كما 

تشــير الإحصاءات الســكانية إلى أن هناك محافظات تشــكل مســاحتها 
نصف مســاحة العراق، إلا أن عدد ســكانها لا يشــكل ســوى نســبة قدرها 
10.7% من مجموع الســكان وهي محافظة الأنبار، حيث تبلغ مســاحتها 
حوالى ثلث مســاحة العراق ونســبتها من الســكان لا تشــكل ســوى %4.7 

والكثافة الســكانية فيها )11( نســمة/كم2، والمثنى تشــكل مســاحتها %12 
من مســاحة العراق، إلا أن نســبة الســكان فيها تبلغ 2.1% من مجموع 

الســكان، والكثافة الســكانية فيها )13( نســمة/كم2، وكذلك النجف حيث 
تشــكل مســاحتها 6.6% من مســاحة العراق، إلا أن نســبة الســكان فيها 

فتشــكل حوالى 3.8% من مجموع الســكان وبلغت الكثافة الســكانية فيها 
)42( نسمة/كم2.
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خارطة رقم (١) الكثافة السكانية العام ٢٠٠٩

أما توزيع الســكان حســب البيئة فهو الآخر يعاني من اختلال كبير، حيث تشــير نتائج الحصر والترقيم العام 2009 أن ســكان الحضر يشــكلون نســبة قدرها 
69% من مجموع الســكان. وترتفع هذه النســبة حســب الإســقاطات الســكانية إلى 69.4% من مجموع الســكان العام 2013، والى حوالى 69.9% في العام 

2015. إن هــذه المعطيــات تفســر العوامــل التــي تــؤدي إلــى الهجــرة الداخليــة التي من أهمها التباين الكبير في مســتوى التطــور الاقتصادي والاجتماعي بين 
الحضر والريف، إضافة إلى التهجير القســري بســبب عدم الاســتقرار السياســي الذي يعيشــه العراق منذ عقود.

العراق
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 توزيع الســكان حســب المحافظات (حضر، ريف) 
العام ٢٠٠٩

٥ - السكان في سن العمل
السكان في سن العمل حسب الجنس

المصــدر: الجهــاز المركــزي للإحصاء/مديرية الإحصاءات الســكانية والقوى العاملة

مــن الجــدول أعلاه يتبين الآتي:
بلغ حجم الســكان في ســن العمل العام 2008 )16.6( مليون فرد شــكل 

نســبة قدرها 54.2% من حجم الســكان وكانت نســبة الذكور %49.9 
والإناث %50.1.

بلغ حجم الســكان في ســن العمل العام 2015 )20.9( مليون فرد شــكلت 
نســبة قدرها 56.6% من حجم الســكان كانت نســبة الذكور 50.1% والإناث 

.%49.9
بلغ معدل نمو الســكان في ســن العمل 3.3% ســنوياً للفترة من 2008 – 

2015 وهي أعلى من المعدل الســنوي لنمو الســكان التي بلغت %2,7 
للفترة نفسها.

٦- قوة العمل
قوة العمل ونسب المشاركة للسنوات ٢٠٠٧ - 

٢٠١٤

المصــدر: الجــدول من إعداد الباحثة

يلاحــظ من الجدول أعلاه:
أن نســب مشــاركة الرجل في قوة العمل تتراوح ما بين %80.6 - %84.6.

أن نســب مشــاركة المرأة في قوة العمل انخفضت من 19.4% العام 
2007 إلــى 15.4% العــام 2014، وهــذا يعود إلى انخفاض مســاهمتها في 

النشــاط الاقتصادي من 18.0% العام 2008 إلى 13.5% العام 2014. 
وذلك بســبب هشاشــة الوضع الأمني.
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٧ - معدل النشاط الاقتصادي
ويعرف بأنه النســبة المئوية لذوي النشــاط الاقتصادي من الســكان في 

سن العمل. 
معدل النشاط الاقتصادي حسب الفئات العمرية، 

الجنس والتحصيل العلمي لعام ٢٠١٤

المصدر: مســح الأســرة العام 2014

تشير نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق العام 2014 إلى 
الآتي:

بلغ معدل النشاط الاقتصادي للسكان بعمر 15 سنة فأكثر 42,7% لكلا الجنسين، 
وشكل هذا المعدل )72,4( للرجال مقابل )13,5%( للنساء.

أعلى معدل للنشاط الاقتصادي سجل في الفئة العمرية 35 – 44 حيث بلغ 
56,9% تليها الفئة العمرية 25 -34 وبلغ هذا المعدل 55,7%، وجاءت الفئة 
العمرية 45 -54 في المرتبة الثالثة وبلغ معدل النشاط الاقتصادي لهذه 

الفئة %52,3.
أن معـدل النشـاط الاقتصـادي للرجال يصـل ذروتـه في الفئـات العمـرية )35 - 44(
و)25 – 34( إذ  بلغ معدل النشاط الاقتصادي لهذه الفئات 95,2 % و93,8% على 

التوالي. وبالمقابل سجلت النساء أعلى معدل للنشاط الاقتصادي في الفئة 
العمريــة  35-44 فبلــغ 20,7% وجــاءت الفئــة العمريــة 45 – 54 في المرتبة 

الثانية وبلغ معدل النشــاط الاقتصادي %19,2.

 4 – بلغ معدل النشــاط الاقتصادي لفئة الشــباب )15 – 24( 30.3% 

لكلا الجنســين %52.4 للرجال و6.3 % للنســاء. 
   5 – معدل النشــاط الاقتصادي كان الأعلى بين حملة شــهادة دبلوم 

معهــد فبلــغ 77,4 %  يليــه حملــة شــهادة البكالوريوس بمعدل 61,4 %. 
أمــا أقــل معــدل نشــاط اقتصادي فكان بيــن الذين لا يحملون أي مؤهل 

علمــي حيث بلغ 24 %.

معدل النشاط الاقتصادي حسب المحافظات 
والجنس والبيئة العام 2014

المصدر: مســح الأســرة العام 2014

وتشــير نتائج المســح أن محافظات إقليم كردســتان ســجلت أعلى معدل 
نشــاط اقتصادي بلغ %45، 73 % منها للرجال و%17,7 للنســاء. 

وكانت محافظة الســليمانية الأعلى في معدل النشــاط الاقتصادي ســواء 
بيــن محافظــات الإقليــم أو باقــي المحافظات الذي بلغ 46,8% )74,5% 

للرجــال و%19,9 للنســاء(، ويعــود ذلك إلــى تمتع المنطقة بالأمن 
والاستقرار.

واحتلت المحافظات الوســطى المرتبة الثانية، فبلغ معدل النشــاط 
الاقتصــادي %42.9 )%73 للرجــال و%13.3 للنســاء(، تتصدر محافظة 

العراق
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بابــل هــذه المحافظــات في معدل النشــاط الاقتصادي حيث بلغ 46,6%  
)%74,8 للرجال و%18,9 للنســاء(.

وتأتــي محافظــة بغــداد في المرتبة الثالثة، فبلغ معدل النشــاط 
الاقتصادي %42.5 )%71,2 للرجال و%13,9 للنســاء(.

وســجلت المحافظات الجنوبية أدنى معدل نشــاط اقتصادي حيث بلغ 
%39,3 )%71,2 للرجال و%9,3 للنســاء(.

كما تشــير نتائج المســح إلى أن معدل النشــاط الاقتصادي في الحضر 
بلــغ %43.0 )%71,8 للرجــال و%13,9 للنســاء(. وبلــغ هذا المعدل في 

الريف %41.9 )%72,8 للرجال و%11,2 للنســاء(.

٨ - معدل البطالة
معدلات البطالة (%) للسنوات 2003 – 2014

المصدر: مســوحات البطالة )2003 – 2008(، مســوحات الأســر 2012 و2014

 لــم تبــرز فــي العــراق ظاهرة البطالة بمعدلاتهــا المرتفعة في عقد 
الثمانينيات والتســعينيات من القرن الماضي التي لم تتجاوز %5 حســب 

إحصاءات 1987، وذلك بســبب التعبئة العســكرية التي شــملت معظم 
الســكان النشــطين اقتصادياً. إلا أن ظاهرة البطالة برزت بشــكل مقلق 
بعد الاحتلال العام 2003، إذ  عمدت ســلطة الاحتلال الى تســريح كل 

مــن الجيــش والشــرطة والأجهزة الأمنية الأخــرى، إضافة إلى العاملين في 
مصانــع التصنيــع العســكري. لــذا نجــد أن معدل البطالة بلغ %28,1 في 
العام 2003 حســب مســح التشــغيل والبطالة الذي تم تنفيذه في العام 
نفســه،،، وبلــغ معــدل البطالــة للذكور %30,2 و%16 للإناث. أما على 
مســتوى البيئــة فبلــغ معــدل البطالة في الحضر %30 )%31,1 للذكور 
و22,3 للإنــاث(. أمــا فــي الريــف فبلغ معدل البطالة 25,4% )28,9% 

للذكــور و%6,7 للإناث(.
بــدأت معــدلات البطالــة بالتراجع منــذ العام 2005 عندما قامت الدولة 
بتشــكيل وحدات من الجيش والشــرطة حيث اســتوعبت عدداً كبيراً من 

العاطليــن، وبلــغ عــدد التعيينــات 759479 العــام 2006. لذا نجد أن معدل 
البطالة انخفض إلى %17,5 حســب نتائج مســح البطالة لعام 2006، 

وكان المعــدل للذكــور %16,2 وللإنــاث %22,7. أما على مســتوى البيئة 
فبلــغ هــذا المعــدل %22,9 فــي الحضر %19,7 للذكور،%37,4 للإناث 

وبلــغ معــدل البطالــة فــي الريف %13,2 )%15 للذكور، %8 للإناث(.
واســتناداً إلى مســح البطالة والتشــغيل العام 2008 فقد انخفض معدل 
البطالــة إلــى النصــف تقريبــاً مقارنة بمعــدل البطالة العام 2003 حيث بلغ 
%15,3 )%14,3 للذكــور، %19,6 للإنــاث( أمــا على مســتوى البيئة بلغ 

معــدل البطالــة %15,2 فــي الحضــر )%13,7 للذكور و%25 للإناث( وبلغ 
هــذا المعــدل فــي الريف %13,4 )%15,2 للذكور و%8,4 للإناث(.

 ومنــذ العــام 2008 والأعــوام التــي تلته ونتيجــة عجز الدولة عن معالجة 
ظاهرة البطالة، لجأت إلى الأســلوب التقليدي في اســتيعاب عدد من 

العاطليــن عــن طريــق فتــح بــاب التعيينات في الأجهزة الإدارية، حيث بدات 
تخصــص عــدداً مــن الوظائف في الميزانيات الســنوية. وقد تراوح عدد 

الوظائف ما بين 81 ألفاً – 194 ألفاً للســنوات 2004 – 2015 عدا ســنة 
2006. وكمــا هــو مبين في الجدول أدناه:
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معدل البطالة لعام ٢٠١٤

المصدر: مســح الأســرة 2014  

تشــير نتائج المســح الاجتماعي والاقتصادي للأســرة لعام 2014 إلى ما 
يأتي:

بلــغ معــدل البطالــة 10,6% )الذكور 8,4% والإناث %21,9(
أعلــى معــدل للبطالــة كان فــي الفئــة العمريــة 15 – 24 حيث بلغ %20 )%17 

للذكور واتســم هذا المعدل بالارتفاع بالنســبة للإناث بلغ %46,8( ,
بلــغ معــدل البطالــة 11,7% للفئــة العمريــة 25 -34 )8,2% للرجال و%29,7 

للإناث(.
تراجعــت معــدلات البطالــة للفئــات العمريــة 35 – 44 و45 – 54 و55 – 64 

حيث بلغت 5,4% و4,6% على التوالي، وســجلت النســاء أدنى معدل 
للبطالــة الــذي بلــغ 1,9% فــي الفئة العمرية 55 -64.

أماحســب التحصيــل التعليمــي، فقــد كان أعلى معدل بطالة بين 
الحامليــن شــهادة البكالوريــوس وأعلــى بلغ 15,9% )11,4% للذكور و%11,7 
للإناث(. وهذا يوضح عدم التنســيق بين سياســة القبول في الجامعات 

واحتياجات ســوق العمل. كما يشــيرالجدول إلى أن أدنى معدل للبطالة 
قــد بلــغ 8,1% )7,1% للذكــور و11,7% للإنــاث( وكان بيــن الذين لا يحملون 

أي مؤهــل تعليمي.

معدل البطالة حسب الجنس والمحافظات لعام 
٢٠١٤

المصدر: مســح الأسرة 2014

وتشــير نتائج المســح الاجتماعي والاقتصادي للأســرة في العراق العام 
2014 إلــى ما يأتي:

1 – أعلــى معــدل للبطالــة ســجل فــي محافظة الأنبار وبلغ %19,6 )%17,2 
للذكــور و31,2% للإنــاث(، ثــم محافظــة ذي قار حيــث بلغ معدل البطالة 

فيهــا 17,4% )14,6% للذكــور و35,2% للإنــاث(، ثم جاءت محافظة ميســان 
فــي المرتبــة الثالثــة فبلــغ معــدل البطالة فيها 16,6% )11,7% للذكور 

و46,7% للإنــاث وهــو أعلــى معدل بطالة للإنــاث في المحافظات كافة(.
2 – بلــغ معــدل البطالــة فــي محافظــة بغداد 13,3% وهو أيضاً أعلى من 

المعــدل العــام )10,9% للذكور و24,4% للإناث(.
3 – أدنــى معــدل للبطالــة ســجل فــي محافظة كركوك الذي بلغ %2,9 

)3,1% للذكــور و2,2% للإناث(.
4 – كمــا يبــدو أن هنــاك تباينــاً فــي معدل البطالة عنــد المقارنة بين الحضر 

والريــف، حيــث ســجل الحضــر معدلًا للبطالــة أعلى من الريف الذي بلغ 
11,5% وهــو أعلــى مــن المعــدل العام )8,9% للذكورو 24,8% للإناث(. 

وبلــغ معــدل البطالــة فــي الريــف 8,1% وهو أقل من المعدل العام )%7,3 
للذكــور و12,7% للإناث(.

9 - بطالة الشــباب 
 تمثل فئة الشــباب 15 – 24 ســنة لبنات الاقتصاد والمجتمع، فهم 

المورد الأهم من موارد المجتمع البشــرية، وأن ارتفاع نســبة الشــباب 

العراق
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فــي المجتمــع لــه مــردود إيجابي باعتباره قوة متاحــة لرفد الاقتصاد بحاجته 
المتنامية إلى قوة العمل، وفي حالة عدم اســتثمار هذه القوة بشــكل 

عقلانــي فإنــه سيشــكل تحديــاً للتنمية التي يطمح إليهــا المجتمع. وعليه 
فإن مشــاركة الشــباب تعد فرصة اســتثمارية في عملية التنمية. لذا 

تســعى المجتمعات الناهضة إلى تعزيز قدرات الشــباب لإشــباع حاجاتهم 
المعيشــية لضمان اســتدامة دورهم التنموي.      

حجم الشباب حسب البيئة والجنس ل{عوام 

(٢٠٠٨ و٢٠١٤)   (ألف)
 

المصدر: الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على الإســقاطات الســكانية

تشــير البيانــات الإحصائيــة مــن خلال الجدول أعلاه إلى الآتي:
شــكلت نســبة الشــباب 20% من مجموع الســكان العام 2008 )الذكور 

20.2% والإناث %19.8(.
شــكلت نســبة الشــباب 36.9% من حجم الســكان في ســن العمل )الذكور 

37.6% والإناث 36.3%( للعام نفســه.
أما على مســتوى البيئة، فقد بلغت نســبة الشــباب في الحضر %19.8 

من مجموع الســكان )للذكور 20% والإناث %19.7(.
وشــكلت مســاهمتهم في حجم الســكان في ســن العمل %35.3 )35,% 

للذكــور و34.8% للإناث(.
بلغت نســبة الشــباب في الريف 20.3% من حجم الســكان )20.6% للذكور 
و20% للإناث(. وشــكلت مســاهمتهم في حجم الســكان في ســن العمل 

40.5% )41.8% للذكــور و39.3% للإنــاث( العام 2008.
بلغت نســبة الشــباب 20.3% من حجم الســكان )20.6% للذكور و%20.5 

للإناث(. وشــكلت مســاهمتهم في حجم الســكان في ســن العمل %35.1 
)35.8% للذكــور و34.4% للإنــاث( وذلك العام 2014.

أما على مســتوى البيئة للعام نفســه، فقد بلغت نســبة الشــباب في 
الحضــر 20.5% مــن حجــم الســكان )20.7% للذكور و20.3% للإناث(، وبلغت 

مســاهمتهم في حجم الســكان في ســن العمل %34.2 
)34.7% للذكــور و33.7% للإناث(.

بلغت نســبة الشــباب في الريف 19.9% من حجم الســكان )20.2% للذكور 
و19.4% للإناث(، وبلغت نســبة مســاهمتهم في حجم الســكان في ســن 

العمــل 37.4% )38.6% للذكــور و36.2% للإناث(.

معدل النشاط الاقتصادي ومعدل البطالة لفئة 
الشباب (١٥ – ٢٤) سنة

المصدر: مســح البطالة 2008، مســوح الأســر 2012 و2014

ومن ملاحظة الشــكل أعلاه نجد الآتي:
    أظهرت المســوحات أن هناك انخفاضاً في معدل النشــاط 

الاقتصــادي لفئــة الشــباب وهي أقل مــن المعدل العام حيث بلغت 
32.2% العــام 2012 و30.3% العــام 2014 مقارنــة بعــام 2008 حيث بلغت 

النسبة %37.0.
    يبــدو التبايــن واضحــاً بيــن معــدل النشــاط الاقتصادي لكل من الذكور 
والإنــاث حيــث بلــغ للذكــور 57.0% مقابل 14.6% للإناث العام 2008 وفي 

العــام 2012 بلــغ معــدل النشــاط الاقتصادي للذكور 56.1% والإناث %7.2     
وبلــغ هــذا المعــدل 52.4% للذكــور و6.3% للإناث وذلك العام 2014. 

     بلــغ معــدل البطالــة لفئــة الشــباب 30% و21.8% و20.0% للأعــوام 2008 
و2012 و2014 علــى التوالــي وهــي عمومــاً أعلى من المعدل العام.

تميــز معــدل البطالــة للذكور الشــباب بالانخفاض حيث انخفض من 
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30.0% العــام 2008 إلــى 19.2% العــام 2012 والــى 17.0% العام 2014.
اتســمت معدلات البطالة للإناث الشــباب بالارتفاع، فقد بلغت %29.7 

العــام 2008 و43.8% العــام 2012 و46.8% العــام 2014.

١٠ - عمالة ا:طفال

تعــد ظاهــرة عمالــة الأطفال من الظواهــر الخطرة التي يجب الوقوف 
علــى أســبابها والعمــل على اتخاذ الوســائل الكفيلــة بمعالجتها لأن عمل 

الأطفال يؤثر ســلباً على مســتقبلهم ويحرمهم من أهم حق من حقوقهم 
وهو حق التعليم. ومن ناحية أخرى يشــكل الأطفال قوى عاملة منافســة 

للبالغيــن لقبولهــم بأجــور متدنيــة وظروف عمل غير لائقة.

نسبة العاملين من ا:طفال بعمر ٦ – ١٤ (%) 

العام ٢٠١٢

المصدر: مســح الأســرة العام 2012

تشــير نتائج المســح الاجتماعي والاقتصادي للأســرة في العراق العام 
2012 إلى أن أعلى نســبة في عمالة الأطفال كانت في العمر 14 ســنة 
التي بلغت 6.9% لكلا الجنســين وفي كل من الحضر والريف، اتســمت 

عمالــة الذكــور بالارتفــاع فبلغــت 10.5% مــن مجموع عدد الأطفال في هذا 
العمــر مقابل 2.8% للإناث.

وجاءت نســبة عمالة الأطفال في العمر 13 ســنة في المرتبة الثانية حيث 
بلغت 4.5%، وشــكلت نســبة عمالة الأطفال الذكور 6.8% مقابل %2.4 

للإناث.
واحتلت نســبة عمالة الأطفال بســن 12 ســنة المرتبة الثالثة فبلغت %3,4 

مــن مجمــوع الأطفــال في هذا العمر، شــكل الذكور 5% والإناث %1,7.
ويبــدو الاختــلاف واضحاً بين نســب عمالــة الأطفال بين الحضر والريف، 
ففي العمر 14 ســنة بلغت هذه النســبة في الحضر 4,4 % شــكل الذكور 

8,1% مقابــل 0.2% للإنــاث، وبالمقابــل بلغت هذه النســبة في الريف 
11,3% شــكل الذكور 14,6% والإناث 7,5% من مجموع عدد الأطفال في 

هذا العمر.
بلغت نســبة عمالة الأطفال بعمر 13 ســنة في الحضر 2.6% وكانت نســبة 

الذكــور 5% والإنــاث0.2% مــن مجمــوع عدد الأطفال في هذا العمر.
وبلغت نســبة عمالة الأطفال في الريف 8% شــكل الذكور 9,9% وشــكل 

الإناث %6.2.

نسبة العاملين من ا:طفال بعمر ٦ - ١٤ سنة% 
حسب المحافظات العام ٢٠١٢

المصدر: مســح الأســرة العام 2012

أما على مســتوى المحافظات فيشــير الجدول أعلاه إلى ما يأتي:
تتصــدر محافظــة بابــل المحافظات الأخرى في نســب عمالة الأطفال 

حيــث بلغــت هــذه النســب 7,1% )8,2% للذكور و5,9% للإناث(. ويحتل ريف 
بابل أعلى النســب على مســتوى المحافظة التي بلغت %11,2 )%12,5 

للذكــور و9,9% للإنــاث(. ومــا يســترعي الانتبــاه أن إناث الحضر في بابل لم 
تســجل أي نســبة في عمالة الأطفال.

جــاءت محافظــة كركــوك فــي المرتبة الثانية في نســب عمالة الأطفال 
حيــث بلغــت 5,5% )6,2% للذكــور و4,8% للإناث(. واتســم ريف كركوك 

بأعلى النســب في عمالة الأطفال على مســتوى كل المحافظات وبلغت 
هــذه النســبة 13% )13,7% للذكــور و12,3% للإنــاث(. وبالمقابل فإن حضر 
كركوك ســجل نســباً متدنية بلغت 0.6% )1,3% للذكور ولا شــيء للإناث(.

احتلــت محافظــة ميســان المرتبــة الثالثة فبلغت نســبة العاملين من 
الأطفــال 3,5% )5,6% للذكــور و1,5% للإنــاث(. وعلى مســتوى البيئة بلغت 
نســبة الأطفــال العامليــن فــي الريف 7,3% )10,7% للذكور و4,7% للإناث(. 

وكانــت هــذة النســبة فــي الحضر 1,4% )3,7% للذكور و1,% للإناث(.

العراق
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١١ - العمالة الناقصة
يقصــد بالعمالــة الناقصــة الظاهــرة هــي معدل عمالة الأفراد الذين يؤدون 

عملًا مدفوع الأجر أو الذين يعملون لحســابهم الخاص، ســواء كانوا 
موجودين في العمل أو متغيبين عنه، والذين يشــتغلون ســاعات عمل 

يومي تقل عن معدلات الاشــتغال العادية )35( ســاعة أســبوعياً أو الأفراد 
الذين يعملون ولكنهم يتقاضون دخولًا لا تتناســب مع مســتوى العمل 

أو الجهــد المبــذول أو الأفــراد الذيــن يعملون بأعمال لا تتناســب مع 
مؤهلهــم العلمي أو التقني.

معدل العمالة الناقصة لعامي ٢٠١٢ و٢٠١٤

 المصدر: مســوح الأســر عامي 2012 و2014

تشــير نتائج مســوح الأســرة لعامي 2012 و2014 إلى الآتي:
    أعلــى معــدل للعمالــة الناقصــة فــي العام 2012 ســجل في محافظة ذي 

قار حيث بلغ 53.3% والســليمانية 36.6% وأربيل 31.4.
   أدنــى معــدل للعمالــة الناقصــة ســجل فــي محافظة الأنبار حيث بلغ %17 

وكركوك 17.4% للعام نفســه.
    وفــي العــام 2014 تــم تســجيل أعلــى معــدل للعمالة الناقصة في 
محافظــة بابــل تلتهــا محافظــة كركوك بمعدل 42.4% وصلاح الدين 

.%41.9
    أدنــى معــدل للعمالــة الناقصــة ســجل فــي محافظة نينوى حيث بلغ 

16.7% ثــم البصــرة بمعــدل 17.1% وكربلاء بمعدل %17.9.

العمالة الناقصة حسب البيئة %

المصدر: مســوح الأسر

يلاحــظ مــن الجــدول أعلاه أن معدل العمالــة الناقصة في الحضر 
انخفضــت فــي العــام 2014 إلــى 23.2% مقارنــة بعام 2012 حيث كان هذا 

المعدل %25.7.
وعلــى العكــس مــن ذلــك، فإن معدل العمالــة الناقصة في الريف ارتفعت 

بشــكل كبيــر فبلغــت 44% مقارنــة بعــام 2012 حيث كان المعدل %23.4.

١٢ – الهجرة
الهجرة الخارجية:

لــم يعــرف العراقيــون الهجــرة إلــى الخــارج فــي ســابق الأيــام، بــل عرفوا 
المهاجريــن إلــى عراقهــم مــن أرض الجزيــرة والخليــج ومصــر والمغــرب 

العربــي.
تعتبــر هجــرة العراقييــن إلــى الخــارج حديثــة العهــد بــدات منــذ 

تســعينيات القــرن الماضــي وبشــكل محــدود، حيــث لجــأ عــدد مــن 
العراقييــن إلــى الــدول الأوروبيــة مثــل المملكــة المتحــدة والســويد 
وهولنــدا والدنمارك...الــخ حيــث اســتقبلت هــذه الــدول العراقييــن 
كلجــوء إنســاني أو سياســي. إلا أن هــذه الظاهــرة اتســعت بشــكل 
كبيــر خصوصــاً بعــد أحــداث 2003 والســنوات اللاحقــة بســبب ســوء 

الأوضــاع الأمنيــة الــذي اســتهدف العراقييــن كافــة وخصوصــاً العقــول 
والكفــاءات مــن علمــاء وأطبــاء وأســاتذة فــي الجامعــات وذوي الخبــرة 

والاختصــاص كافــة، لجــأ العديــد منهــم إلــى ســوريا )قبــل أحــداث 
ســوريا( و إلــى الأردن ومصــر. 

لا توجــد إحصــاءات رســمية عــن عــدد العراقييــن المهاجريــن إلــى 
الخــارج، إلا أن تقاريــر الأمــم المتحــدة تشــير إلــى أن عددهــم يفــوق 

المليونــي مهاجــر، كمــا تؤكــد رئيســة البعثــة الأوروبيــة لشــؤون 
لتــي  لــدول ا اللاجئيــن إيلــي ســتون  أن العــراق يوضــع علــى رأس ا
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يطلــب مواطنيهــا حــق اللجــوء إلى الاتحاد الأوروبي، إذ  تشــكل طلبات 
اللجــوء العراقيــة أكثــر مــن 25% من المجمــوع الكلي لطلبات اللجوء.

تعتبــر الهجــرة إلــى الخــارج ظاهرة خطيــرة حلت بالعراق كانت موجودة 
يشــكل محدود إلا انها اليوم باتت مشــكلة مثيرة للقلق والخوف بســبب 
تزايد أعدادها وأشــكالها وتداعياتها، وأصبحت تشــكل خطراً يهدد الوجود 

الســكاني في العراق.

الهجرة الداخلية:
الهجرة من الريف إلى الحضر

بــدأت الهجــرة مــن الريــف إلى الحضر منذ خمســينيات القرن الماضي، 
ويشــير الجدول أدناه إلى نســب كل من ســكان الحضر وســكان الريف 

خلال الســتين ســنة الأخيرة اعتماداً على نتائج التعدادات العامة للســكان 
عــدا ســنة 2009 فهــي تعتمــد على نتائج الحصــر والترقيم الذي نفذ في 

تلك السنة.
توزيع السكان بين الحضر والريف

ا�سقاطات السكانية

يلاحظ من الجدول أعلاه أن ســكان الريف كان يشــكل 64% من مجموع 
الســكان عام 1947، انخفضت هذه النســبة إلى أكثر من النصف حالياً 

ذلــك لأن جميــع خطــط التنميــة الاقتصادية لم تأخــذ بالاعتبار تنمية 
الريــف، وقــد اثبتت المســوحات الإحصائيــة أن عامل الهجرة الداخلية 

ســاهم بواقع 45% في نمو ســكان الحضر خلال الفترة 1960 – 1980، وقد 
انخفض إســهامها إلى 29% خلال الفترة 1988 – 1997. نتيجة لسياســات 
الدولــة حينــذاك والهادفــة إلــى الحد من هجرة ســكان الريف، إذ  اعتمدت 

لهــذا الغــرض وســائل اقتصاديــة واجتماعية وقانونية عديدة، أدت إلى 
هجــرة معاكســة ولــو كانت محدودة. ففي ظــل العقوبات الاقتصادية 
في عقد التســعينيات اتبعت الدولة سياســة الاعتماد على الذات في 

توفيــر الأمــن الغذائــي، فعمــدت إلى تشــجيع المزارعين عن طريق تحديد 
أســعار مجزية للســلع الزراعية بالإضافة إلى تقديم الدعم لمســتلزمات 

الإنتــاج الزراعــي مــن بذور وأســمدة....الخ كذلك كان هناك عامل آخر أدى 
إلى الهجرة المعاكســة وهو الانخفاض الحاد في مســتويات الأجور في 

القطاعــات كافــة ولا ســيما القطاع الحكومــي نتيجة المعدلات العالية 
للتضخــم. آنــذاك، ارتفــع ســكان الريف إلى 32.5% العام 1997 مقابل 

29.8 % العام 1987. وبعد العام 2003 ارتفعت نســبة ســكان الريف إلى 
33.6% العــام 2008. وكان لمظاهــر العنــف التي انتشــرت في المحافظات 

ومراكزهــا وحركــة التهجيــر القســري فــي عامي 2006 و2007 دور كبير في 
زيادة نســبة سكان الريف.

وبعد اســتقرار الأمن في العام 2009 أشــارت نتائج عملية الحصر والترقيم 
إلى أن نســبة ســكان الريف بلغت 31% من مجموع ســكان العراق.

إن الهجــرة مــن الريــف إلى الحضر ولدت ضغوطــاً اقتصادية واجتماعية 
وبيئيــة ونقصــاً فــي الخدمــات في مناطــق التركز هذه من جهة، ومن جهة 

أخــرى أفقــدت المناطــق المهاجَر منها من مواردها البشــرية.

النزوح الداخلي
تعــرض العــراق بعــد الغــزو الأمريكــي – البريطاني العام 2003 إلى الكثير 

مــن التحديــات والمخاطــر التــي أثرت وبشــكل كبير على مجمل الواقع 
السياســي والاجتماعي والاقتصادي، ولعل أبرزها مشــكلة الهجرة 

الجماعية إلى الخارج بالإضافة إلى مشــكلة النزوح الداخلي. إن مشــكلة 
النزوح الداخلي قد اشــتدت حدتها في الأعوام 2006 و2007 بســبب 

العنــف الطائفــي. وقــد عادت هذه الظاهرة وبشــكل أكبر بعد حزيران 
2014 نتيجــة احتــلال مــا يعرف بتنظيم الدولة الاســلامية لعدد من 

المحافظــات )نينــوى، الأنبــار، صــلاح الدين، أجزاء من كركوك، أجزاء 
مــن ديالــى( إذ  فــر عــدد كبير من ســكان هــذه المحافظات باتجاه إقليم 

كردســتان والمحافظات الوســطى والجنوبية، منهم من ســكن المخيمات 
ومنهم من ســكن دور العبادة ومنهم من ســكن العراء، بلغ عددهم وفقا 

للتقديــرات الرســمية أكثــر من ثلاثة ملايين نازح. 
وقد تم تنفيذ مســح أطلق عليه )المســح الوطني للنازحين قي 

العــراق لســنة 2014( مــن قبــل وزارة التخطيــط بالتعاون مع وزارة الهجرة 
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والمهجرين، شــمل المســح الافواج الأولى من النازحين بواقع 150296 
أســرة أمكن الوصول إليها، بمعنى أن المســح لم يشــمل كل النازحين 

في تلك الفترة لأن النســبة الاكبر تتواجد في محافظات إقليم كردســتان 
التي لم تكن من المحافظات التي شــملها المســح. والخارطة أدناه تبين 
أعــداد الأســر النازحــة من نينوى والأنبار وصلاح الديــن باتجاه المحافظات 

الوسطى والجنوبية.

خارطة رقم (٢): أعداد ا:سر النازحة حسب 
المحافظات المشمولة بالمسح

جدول رقم (١٧) عدد ا:سر النازحة حسب 
المحافظات.

المصدر: مســح النازحين العام 2014

يشــير الجــدول أعــلاه إلــى ان أكثر من ثلــث النازحين اتجه إلى محافظة 
كركــوك، و20% منهــم فــي محافظــة بغداد و17% منهم في ديالى، و%7 

فــي كل مــن محافظــة النجــف وكربلاء و6 % فــي محافظة بابل والباقي %7 
تــوزع على المحافظات الأخرى.

فــي العــام 2016 بــدأ العمــل على تحريــر المحافظات المحتلة وقد رافق 
عمليــة التحريــر هــذه نــزوح أعداد كبيرة أخرى خوفاً مــن تداعيات العمليات 

العســكرية، وســيتم إعادة النازحين إلى مناطقهم التي نزحوا منها بعد 
تحريرها وحتى قبل إعادة إعمارها وذلك بســبب الظروف القاســية التي 

تعرضوا لها.

الهجرة بين المدن

أمــا الهجــرة الاعتياديــة بيــن المدن فكما هــو معلوم فإن هناك مدناً جاذبة 
للســكان وهناك مدناً طاردة للســكان، كما هو مبين من خلال نتائج 

مســح خارطة الفقر ووفيات الأمهات لعام 2013.
عند اســتقراء بيانات صافي الهجرة حســب طريقة محل الميلاد بينت 

نتائــج مســح خارطــة الفقــر ووفيات الأمهات أن محافظات دهوك 
والســليمانية وأربيــل وبابــل وكربلاء وصــلاح الدين والنجف والبصرة هي 

محافظــات جاذبــة للســكان بنســب متفاوتة حيث تبيــن النتائج أن محافظة 
دهــوك هــي مــن أكثــر المحافظات الجاذبة للســكان تليها محافظة كربلاء، 
أما المحافظات الأخرى فإنها طاردة للســكان إذ  تعتبر محافظة ميســان 

مــن أكثــر المحافظــات الطاردة للســكان تليهــا محافظة نينوى كما في 
شكل رقم )6(.
شكل رقم )6(:

فــي حيــن أظهــرت نتائج صافي الهجرة حســب طريقة محل الإقامة 
الســابق لمحل الإقامة الحالي أن محافظات دهوك والســليمانية 

وكركــوك وأربيــل وبابــل وكربلاء وصلاح الديــن والنجف والمثنى والبصرة 
هي محافظات جاذبة للســكان بنســب متفاوتة. وتشــير النتائج أيضاً إلى 

أن محافظــة دهــوك هــي مــن أكثر المحافظات الجاذبة للســكان تليها 
محافظــة صــلاح الديــن. تعد المحافظات الأخرى طاردة للســكان وتعتبر 
محافظــة ذي قــار مــن أكثــر المحافظات الطاردة للســكان تليها محافظة 

نينــوى. يعــزى ذلــك إلى الوضع الأمنــي والاقتصادي في محافظات 
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الإقليــم والمحافظــات الجنوبيــة بالدرجة الأســاس، فضلًا عما يميز 
محافظــات الوســط مثــل كربــلاء والنجف من تركــز المراقد الدينية التي 
يقصدهــا الكثيــرون. أمــا مــا يخص كل مــن محافظة ذي قار ومحافظة 

نينــوى الطاردتيــن فهمــا مــن المحافظات الفقيــرة التي تعاني من تدني 
مســتواها الاقتصادي الأمر الذي قد يفســر وقوعها ضمن الفئة الطاردة 

كما مبين في الشــكل )7(.
شكل رقم )7(:

أشــارت نتائج المســح إلى أن الســكان الذين اســتمرت إقامتهم في محل 
إقامتهم الحالي )لـ 10 ســنوات فأكثر( يشــكلون الفئة الأعلى، إذ  بلغت 

نســبتهم 60% من مجموع الســكان المقيمين، يليهم الســكان الذين كانت 
مدة إقامتهم  )6 ــ 10ســنوات( وبنســبة 21.3%، في حين ظهرت أقل 

نســبة للســكان الذين بلغت مدة اقامتهم في محل اقامتهم الحالي أقل 
من ســنة، بواقع 3.1% من مجموع الســكان المقيمين.

ثاني� – المؤشرات الاقتصادية
١ - ملامح الاقتصاد العراقي

شــهد الاقتصــاد العراقــي خلال العقود الأربعــة الماضية تغييرات واضحة 
في مؤشــرات الاقتصاد الكلي كمؤشــرات الناتج المحلي الإجمالي، 

الدخــل القومــي، تكويــن رأس المال الثابت، الاســتهلاك....... الخ وقد 
تراوحــت هــذه التغييــرات بيــن الزيادة والنقصــان. ويعد هذا أمراً بديهياً 
لمــا تعــرض لــه العــراق من أحداث سياســية تمثلت في حروب الخليج 

الثــلاث الأولــى والثانيــة والثالثــة  وأحداث اقتصاديــة تمثلت في تأميم 
النفــط العراقــي العــام 1972 والحصــار الاقتصادي الذي فرض على العراق 
بقــرارات أمميــة خلال تســعينيات القــرن الماضي، كل هذه الأحداث كانت 
لهــا آثــار علــى الاقتصــاد العراقي منها الإيجابية مثــل تأميم النفط العراقي 

الذي ســاهم في زيادة موارد الدولة، وقد ســاعد هذا في انتعاش 
الاقتصــاد وزيــادة معــدلات نموه على صعيد الأنشــطة الاقتصادية كافة 

والذي اســتلزم زيادة التشــغيل، ومن ثم انعكاســه على رفع مســتوى 
معيشــة ورفاهية الفرد العراقي. أما الســلبية منها، فإن آثارها اســتمرت 
منــذ عقــد الثمانينيــات حتــى الآن والتي تميزت في حالة عدم الاســتقرار 

فــي الأوضاع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية والأمنية.

ويمكــن أن نلخــص واقــع الاقتصاد العراقي بالآتي:
   ريعية الاقتصاد العراقي، إذ  تشــير مؤشــرات الحســابات القومية لعام 

2013 أن قطاع النفط الخام يســاهم بنســبة 46% من الناتج المحلي 
الإجمالي.

   تســاهم إيرادات النفط الخام في تمويل الموازنة بنســبة 91.4% من 
مجموع الإيرادات.

   تشــكل الصادرات النفطية بنســبة 99.5% من مجموع الصادرات.
   ضعف مســاهمة الأنشــطة الســلعية عدا النفط الخام في توليد 

الناتــج  المحلــي الإجمالــي، إذ  بلغــت 16.5% من الناتج حيث ســاهمت 
الزراعة بنســبة لا تتعدى 5% من الناتج. وتشــير البيانات التاريخية أن 

قطاع الزراعة كان يســاهم بنســب تتراوح بين 17% - 18% من الناتج في 
ســتينيات القرن الماضي وينســبة 14% من الناتج العام 1988، أما قطاع 
الصناعــة التحويليــة فهــو الآخــر تراجعت أهميته النســبية في توليد الناتج 

المحلي الإجمالي إذ  بلغت 2.3% العام 2013 بعد أن ســاهم بنســبة 
12.8% مــن الناتــج العــام 1988. ونتيجــة لمــا ورد فإن الاقتصاد العراقي 

بدأ يعتمد على الاســتيرادات بشــكل كبير وغير مســبوق وذلك لســد حاجة 
الســوق المحلية من كافة أنواع الســلع )ســلع اســتهلاكية، ســلع وسيطة، 

سلع رأسمالية(. 
   الدور المحدود لمســاهمة القطاع الخاص في النشــاط الاقتصادي 
وتوليد فرص العمل وتلبية الســوق المحلية من الســلع حيث بلغت 

نســبة مســاهمته ما يقارب 35% في الناتج المحلي الإجمالي العام 2013
    بلــغ معــدل التضخــم )1.4( فــي العام 2015.

    بلــغ معــدل البطالــة 10.6 % العــام 2014.
    بلــغ معــدل الفقــر )23%( العــام 2014 أي أن ربــع الســكان يعاني من 

الفقــر فــي بلــد يمتلــك ثالث احتياطي مــن النفط الخام في العالم 
بالإضافــة إلــى امتلاكه موارد طبيعية أخرى.

جدول رقم )18(:



344

جدول رقم (١٨):
الناتج المحلي ا�جمالي حسب ا:نشطة 

الاقتصادية والقطاعات (العام والخاص) با:سعار 
الجارية لعام ٢٠١٣ (بليون دينار عراقي)

المصــدر: الجهــاز المركزي للإحصاء/مديرية الحســابات القومية

تشــير مؤشــرات الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يأتي:
    ســاهمت الأنشــطة الســلعية بنســبة 62.2% في توليد الناتج واحتل 

نشــاط النفط الخام الصدارة من مجموع الأنشــطة الســلعية حيث ســاهم 
بنســبة 73.5% من مجموع هذه الأنشــطة وبنســبة 45.7% من الناتج 

المحلــي الإجمالــي. وبعبــارة أخرى فإن نصــف الناتج المحلي الإجمالي 
هــو عبــارة عــن نفــط خام، ما يعكس أن الاقتصــاد العراقي لا يزال يعتمد 

على النفط الخام، وما تجدر الإشــارة اليه أن هذا النشــاط يعتمد على 
كثافة رأس المال ولا يســتوعب إلا 1% من القوى العاملة، احتل نشــاط 

التشــييد المرتبة الثانية ســاهم بنســبة 11.8% من مجموع الأنشــطة 
الســلعية وبنســبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أما نشــاط الزراعة 
فقد ســاهم بنســبة 7.6% من مجموع الأنشــطة الســلعية وبنســبة %4.8 
من الناتج المحلي الإجمالي، ســاهم نشــاط الصناعة التحويلية بنســبة 

3.7 % من مجموع الأنشــطة الســلعية وبنســبة 2.3% من الناتج المحلي 
الإجمالي.

    ســاهمت الأنشــطة التوزيعية بنســبة 15.9 % من الناتج المحلي 
الإجمالي.

    ســاهمت الأنشــطة الخدمية بنســبة 21.9% من الناتج المحلي 
الإجمالي.

بلغت مســاهمة القطاع العام 65.2% من مجموع الناتج وســاهم نشــاط  

النفــط بنســبة 70% مــن مجمــوع الناتج في القطاع العام.
بلغــت مســاهمة القطــاع الخاص 34.8% مــن مجموع الناتج المحلي 

الإجمالي، واحتل نشــاط التشــييد المرتبة الأولى حيث شــكلت نســبة 
مســاهمته 20.9% من ناتج القطاع الخاص. واحتل نشــاط النقل 

والاتصالات المرتبة الثانية وبلغت نســبة مســاهمته 17.7% من ناتج 
القطاع الخاص.

    أمــا مــن ناحيــة التوزيــع الوظيفــي للناتــج المحلي الإجمالي فقد 
ســاهمت تعويضات المشــتغلين بنســبة 25.6% في الناتج المحلي 

الإجمالــي وان أكثــر مــن نصف هــذه التعويضات أي ما يعادل %51.9 
تدفــع للعامليــن في نشــاط الحكومة العامة.

القطاع الخاص بعد العام ٢٠٠٣
تعــرض القطــاع الخــاص إلى انتكاســة جديدة بعــد العام 2003 نتيجة توقف 

المشــروعات الصناعية إما بســبب التدمير أو ارتفاع تكاليف الإنتاج أو 
انعدام الطلب على منتجاته بفعل اغراق الســوق بالســلع المســتوردة. 

وما عزز من مرارة هذه الانتكاســة انعدام الأمن والاســتقرار واســتهداف 
عوائــل الرأســماليين أدت الــى هجرتهــم إلــى دول الجوار بحثاً عن الأمان 

والاســتقرار وإيجاد بيئة ملائمة لاســتثماراتهم في تلك الدول. 
وإزاء هــذا ولكــي بأخــذ القطــاع الخاص دوره الفاعل فــي عملية التنمية 

وإعــادة الإعمــار بــادرت الدولــة إلى تبني اســتراتيجية كان الهدف منها جعل 
القطــاع الخــاص القطــاع الفاعل في النشــاط الاقتصادي والمولد لفرص 

العمل والمســاهم في تمويل التنمية من خلال عدة وســائل وإحراءات 
اتخذتهــا لتحقيــق هــذه الأهداف مــن بينها برامج للإصلاح الاقتصادي 

وخصخصــة المنشــآت وإعادة هيكلتها....الخ.
بــدأت مســاهمة القطــاع الخــاص في توليد الناتــج المحلي الإجمالي تتزايد 

مقارنــة بعــام 2002، إذ  بلغــت 34.6% العــام 2010 وارتفعــت إلى %34.8 
العــام 2013 والــى 36.6% العــام 2014. علما بــأن القطاع الخاص يتضمن 
القطــاع المنظــم والقطــاع غيــر المنظــم. ويجب أن ننوه في هذا المجال 

بــأن الإنتــاج غير المشــروع )تهريب الآثــار، تهريب المخدرات، تهريب 
النفط،....الخ من العمليات غير المشــروعة( غير مشــمولة أصلًا في 
حســابات الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم في حســابات ناتج القطاع 

الخاص.
أمــا مــن حيــث المراجع العلمية التي اعتمدت بالاحتســاب فهي:

   نظام الحســابات القومية 1993 وتعديلاته.
    قيــاس الاقتصــاد غيــر المنظــم )القطــاع غيــر المنظم والعمل غير 
المنظــم( ورقــة عمــل رقم 53 / إعداد رالف هوســماتز/مكتب العمل 

الدولي/جنيف.
   المشــروعات غير المنظمة/قطب ســالم الذي لخص فيها معايير 
القطــاع غيــر المنظــم في نظام الحســابات القومية ومنظمة العمل 

الدوليــة )المؤتمــر الخامس عشــر لإحصاءات العمل(.
كمــا نعلــم أن القطــاع غيــر المنظم له أهميــة خاصة في الدول النامية 
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التــي تتصــف عــادة بارتفاع معدلات نمو الســكان فيها بالإضافة إلى 
تعرضهــا بيــن حيــن وآخر إلى حالة الركــود الاقتصادي. فهذا القطاع 

يســاهم برفد الســوق المحلية بالســلع والخدمات )فمثلا أن معظم 
منتجــات الالبــان فــي الســوق المحليــة العراقية هي من إنتاج القطاع 

غيــر المنظــم(. بالإضافــة إلــى ذلك فهو يقوم باســتيعاب عدد كبير من 
العاطليــن، مــا يقلــل من الآثار الاقتصاديــة والاجتماعية للبطالة حيث 

يوفــر لهــم الدخــل الــذي يعتاشــون عليه ومن ثم عدم الانخراط في 
الشــبكات المتطرفة والعصابات الإجرامية )دائماً ما نفســر هنا في 

العراق أن ســبب انخراط الشــباب في الشــبكات المتطرفة هو البطالة(. 
كما يســاهم هذا القطاع بالتقليل من الخلل في ســوق العمل أي بين 

العــرض والطلــب علــى القــوى العاملة حيث يســتطيع أن يلبي حاجة 
الســوق مــن القوى العاملة فــي فترة الانتعاش الاقتصادي.

جدول رقم (١٩):

الناتج المحلي ا�جمالي حسب القطاعين المنظم 

وغير المنظم العام ٢٠١٣ با:سعار الجارية 

(بليون دينار عراقي)

 المصــدر: الجــدول تــم إعداده من قبل الباحث

من خلال الجدول أعلاه يمكن اســتنتاج الآتي:
   ســاهم القطاع غير المنظم بنســبة 19.4% من الناتج المحلي الإجمالي 

العام 2013.
   إذا تم اســتبعاد نشــاط النفط الخام من الناتج المحلي الإجمالي فإن 
القطاع غير المنظم يســاهم بنســبة 35.7% من الناتج عدا النفط الخام.
   يســاهم القطاع غير المنظم بنســبة 55.8% من ناتج القطاع الخاص. 

وبعبــارة أخــرى فــإن القطــاع غير المنظم يشــكل أكثر من نصف ناتج 
القطاع الخاص.

٣ - العمل غير المهيكل (غير المنظم)
جدول رقم (٢٠):  العمل غير المهيكل حسب 

الفئات العمرية

المصدر: المســح الاجتماعي والاقتصادي للأســرة في العراق عامي 2007 و2012

نســتنتج من الجدول أعلاه ما يأتي:
    بلغــت نســبة العمــل غيــر المهيــكل 54.4% العــام 2007 وانخفضت إلى 

53.7% العام 2012.
   تميزت الفئات العمرية الثلاث الأولى فئة الشــباب بارتفاع نســب 

العمــل غيــر المهيــكل بصفوفهــا وخاصــة الفئة الأولى إذ  بلغت %95.7 
والثانيــة بلغــت 79.7% والثالثــة 55.3% العام 2012.

   بــدأت هــذه النســب بالتناقــص عنــد الفئات الثلاث اللاحقة تراوحت 
مابيــن %47.1 - %41.

أقل نســبة للعمل غير المهيكل وكانت 29.4%ســجلت في الفئتيـــن 
العمريتيــن )50 – 54( و )60 – 64(.
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جدول رقم (٢٣): العمل غير المهيكل حسب 
النشاط الاقتصادي %

نســتنتج من الجدول أعلاه الآتي:
   ان نســبة العمل غير المهيكل تتجاوز 90% في أنشــطة البناء 

والتشــييد،التجارة،المطاعم والفنادق.
   بلغت نســبة العمل غير المهيكل 84.7% في نشــاط الزراعة.

   بلغت نســبة العمل غير المهيكل 68% في نشــاط النقل و65% في 
نشــاط الصناعة التحويلية و63.9% في أنشــطة الخدمات.

   أقــل نســبة للعمــل غيــر المهيــكل كانت في نشــاط التعليم حيث بلغت 
5.7% ثم 11.9% في نشــاط الإدارة العامة والدفاع و15.1% في نشــاط 

الصحــة في العام 2012.

جدول رقم (٢١):  العمل غير المهيكل حسب 
التحصيل العلمي %

نســتنتج من الجدول أعلاه الآتي:
   ترتفــع نســبة العمــل غيــر المهيــكل بيــن العاملين الأميين أو الذين لهم 
معرفة بســيطة بالقراءة والكتابة حيث تراوحت هذه النســبة بين %75 - 

.%81
   وكلمــا ارتفــع مســتوى التحصيــل العلمــي لــدى الفرد فإنه يبحث عن 
العمــل المهيــكل، لــذا تنخفض النســبة إلــى 17.1% بين الحاصلين على 

شــهادة البكالوريوس أو أعلى.

جدول رقم (٢٢): العمل غير المهيكل حسب البيئة 

%

نســتنتج من الجدول أعلاه ما يأتي:
   إن العمل غير المهيكل انخفضت نســبته انخفاضاً بســيطاً من %52 

العــام 2007 إلــى 51.6% العــام 2012 في الحضر.
   وبالمقابــل ارتفعــت هــذه النســبة فــي الريف من 57.9% إلى %60.4 
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جدول رقم (٢٤): العمل غير المهيكل حسب 
المهنة %

من الجدول أعلاه نســتنتج الآتي:
    تنخفــض نســب العمــل غيــر المهيــكل عنــد الاختصاصيين إذ  تراوحت 

بيــن 9.2% العــام 2007 و12.5% العام 2012.
    هنــاك مهــن أخــرى انخفضــت فيهــا نســب العمــل غير المهيكل الى أقل 

مــن 30% كمــا في حالة المشــرعين والفنييــن والموظفين المكتبيين.
    ترتفــع نســب العمــل غيــر المهيــكل فــي المهــن الأولية حيث تصل إلى 

أكثــر مــن 90% والــى 89.4% للحرفييــن وإلــى 88.3% للعاملين الماهرين في 
الزراعة والى78.7% لمشــغلي المصانع والآلات. 

جدول رقم (٢٥): العمل غير المهيكل حسب 
المحافظات ٪

نســتنتج من الجدول أعلاه الآتي:
    انخفضــت نســبة العمــل غيــر المهيــكل فــي العاصمة بغداد من %59.2 
العــام 2007 إلــى 54.0% العــام 2012 بســبب زيــادة التعيينات في القطاع 

الحكومي. 
   هناك محافظات ســجلت نســباً عالية تجاوزت 60% للعمل غير المهيكل 

فيهــا مثــل النجــف، نينــوى، كربلاء، المثنى لأن هــذه المحافظات يغلب 
عليهــا النشــاط الزراعي بالإضافة إلــى الصناعات الحرفية.

ســجلت محافظات إقليم كردســتان ارتفاعاً في نســب العمل غير المهيكل 
بلــغ 44.4% العــام 2012 مقارنــة بعــام 2007 حيث بلغ %43.2. 
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جدول رقم (٢٧): عدد العاملين بعمر١٥ سنة 
فأكثر غير المهيكلين حسب المهنة الرئيسية 

والجنس العام ٢٠١٢

يشــير الجدول أعلاه إلى ما يأتي:
   بلغــت نســبة العامليــن غيــر المهيكليــن فــي المهن الأولية 29.2% من 

مجمــوع عدد العامليــن غير المهيكلين.
   بلغــت نســية العامليــن غيــر المهيكليــن فــي مهنة عاملي البيع 

والخدمــات 15.4% مــن مجمــوع عدد العامليــن غير المهيكلين.
   امــا الحرفيــون فقــد بلغــت نســبتهم 14.4% مــن مجموع عدد العاملين 

المهيكلين. غير 
   وبالنســبة للذكور فإن العاملين في المهن الأولية بلغت نســبتهم 

31.7% مــن مجموع الذكــور غير المهيكلين.
   وبلغــت نســبة الذكــور العامليــن فــي مهنــة البيع والخدمات 16.3% من 

مجمــوع الذكــور غير المهيكلين.
   أمــا الذكــور العاملــون فــي مهنــة مشــغلي المكائن والآلات فقد بلغت 

نســبتهم 15.8% مــن مجموع الذكــور غير المهيكلين.
   أمــا الإنــاث فقــد بلغــت نســبة العامــلات في الزراعة 43.3% من مجموع 

العامــلات الإناث غير المهيكلات.

٤ - العاملون غير المهيكلين
جدول رقم (٢٦): عدد العاملين غير المهيكلين 

بعمر١٥ سنة فأكثر حسب النشاط الاقتصادي 

الرئيس والجنس العام ٢٠١٢

المصــدر: الجــدول مــن إعداد الباحــث وينطبق على كافة الجداول الأخرى

يشــير الجدول أعلاه إلى الآتي:
   شــكل العاملون غير المهيكلين في التجارة نســبة بلغت 19.8% من 

مجمــوع عــدد العامليــن غيــر المهيكلين. وجاء العاملون في قطاع التشــييد 
فــي المرتبــة الثانيــة، وبلغــت النســبة 18.3% ثم العاملون في الزراعة 

وبلغــت النســبة 15.3% مــن مجموع عدد العامليــن غير المهيكلين.
   وشــكل العاملون غير المهيكلين من الذكورفي قطاع التجارة نســبة 

21.3% مــن مجمــوع العامليــن الذكــور غيــر المهيكلين، وجاء العاملون في 
قطاع التشــييد في المرتبة الثانية وبنســبة 20.8% والعاملون في قطاع 

النقــل بنســبة 14% مــن مجمــوع العاملين غيــر المهيكلين من الذكور.
   وبالنســبة للإناث فقد شــكلت الإناث العاملات غير المهيكلات 

فــي الزراعــة النســبة الأعلــى إذ  بلغــت 46.7% من مجموع عدد الإناث 
العامــلات غير المهيكلات.
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:(٢٩ ) رقم  جدول 
 ١٥ عــدد العامليــن غيــر المهيكليــن بعمــر 
٢٠١٢ ســنة فأكثــر حســب المحافظــة العــام 

نســتنتج من الجدول أعلاه الآتي:
    احتلــت بغــداد المرتبــة الأولــى فــي عدد العامليــن غير المهيكلين إذ  

بلغت النســبة 21.6% من 
المجموع.

    جــاءت محافظــة نينــوى بالمرتبــة الثانيــة وبلغت النســبة 10.4% من 
المجموع.

    احتلــت محافظــة بابــل المرتبــة الثالثــة وبلغت نســبة العاملين غير 
المهيكليــن 6.5% من المجموع.

جدول رقم (٢٨):
عدد العاملين غير المهيكلين حسب الفئات 

العمرية والجنس العام ٢٠١٢

مــن الجــدول أعلاه نلاحظ ما يأتي:
   إن أعلــى نســبة مــن العامليــن غبــر المهيكلين كانــت في الفئة العمرية  

)20 – 24( بلغــت %21.4.
   جــاءت الفئــة العمريــة )25 – 29( بالمرتبــة الثانيــة وبلغت النســبة %16.5 

من المجموع.
   بالنســبة للذكور كانت أعلى نســبة بلغت 22.6% من عدد الذكور 

العامليــن غيــر المهيكلين.فــي الفئــة العمرية )20 – 24(.
   أمــا الإنــاث فقــد كانــت أعلــى نســبة بلغت 16.5% من عدد الإناث 

العامــلات غيــر المهيــكلات فــي الفئة العمرية )25 – 29(.
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نســتنتج من المخطط أعلاه الآتي:
    بلغ عدد العاملين لحســابهم الخاص 1376481 عاملًا بلغت نســبتهم 

18.4% من مجموع عدد العاملين. شــكلت نســبة غير المهيكلين ما 
يقــارب 70% منهــم، يعمــل 85% منهــم في منشــآت القطاع غير المهيكل 

و15% في القطاع الأســري 
    بلــغ عــدد أربــاب العمــل 377076 فــرداً بلغت نســبتهم 4.9% من مجموع 
عدد العاملين. شــكلت نســبة غير المهيكلين 53% يعملون في منشــآت 

القطــاع غير المهيكل.
    بلغ عدد عمال الأســرة المســاهمون 274188 عاملًا بلغت نســبتهم 

3.6% مــن مجمــوع عــدد العامليــن ما يقارب 20% منهم يعمل في منشــآت 
القطــاع المهيــكل و80% منهــم يعملــون في منشــآت القطاع غير المهيكل.

    بلــغ عــدد العامليــن بأجــر5590706 عاملًا، بلغت نســبتهم 73.4% من 
مجموع عدد العاملين، شــكلت نســبة غير المهيكلين منهم %47.5 
موزعيــن إلــى 5% منهــم يعملون في القطــاع المهيكل، 89% منهم 

يعملــون فــي القطــاع غيــر المهيكل و6% منهــم يعملون في القطاع 
الأسري.

    بلــغ عــدد العامليــن فــي القطــاع التعاونــي 7750 فرد ويعملون في 
القطــاع غير المهيكل.

جدول رقم (٣٣): قوة العمل وعدد فرص العمل 
الجديدة ونسب البطالة للسنوات (٢٠٠٨ – ٢٠١٢ – 

(٢٠١٤

تابع جدول رقم (٣٣)

المصــدر: تــم اعداده من قبل الباحث 

نســتنتج من الجدول أعلاه الآتي:
   بلغــت مســاهمة الرجــال فــي قــوة العمــل 80.6% العام 2008 ارتفعت إلى 

84.6% العام 2014.
   انخفضت مســاهمة النســاء في قوة العمل من 19.4% العام 2008 إلى 

15.4% العام 2014 بســبب الظروف الأمنية.
    بلغــت فــرص العمــل الجديــدة 206 آلاف فرصــة عمــل )168 ألف فرصة 

٣٠) عدد العمــال غير  جــدول رقــم (
المهيكليــن حســب التحصيــل التعليمــي 

لجنس. وا

يبيــن الجدول أعلاه الآتي: 
شــكل العاملون حاملو الشــهادة الابتدائية أعلى نســبة حيث بلغت 33.7 

% مــن عدد العامليــن غير المهيكلين.
واحتــل العاملــون الذيــن يقرأون ويكتبون المرتبــة الثانية حيث بلغت 

نســبتهم 24.3% مــن مجمــوع عدد العامليــن غير المهيكلين.
أمــا العاملــون الأميــون فقد بلغت نســبتهم 20.3% من المجموع.

٥- التشغيل حسب وضعية العمل العام ٢٠١٢
تشــير نتائج المســح الاجتماعي والاقتصادي للأســرة في العراق العام 
2012 إلــى أن عــدد العامليــن حســب وضعية العمــل كانت كما هو مبين 

فــي الجدول أدناه:

جدول رقم (٣١): عدد العاملين حسب وضعية 
العمل العام ٢٠١٢

المصدر: مســح الأســرة العام 2012

جدول رقم )32(: عدد العاملين حســب وضعية العمل وحســب القطاع 
العام 2012
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للرجــال و38 ألــف فرصــة للنســاء( العــام 2008 ارتفعت إلى 297 الف فرصة 
عمــل )206 آلاف فرصــة للرجــال و91 ألف فرصة للنســاء( العام 2014.

    بلغــت فــرص العمــل غيــر المهيكلــة 111 ألــف فرصة )91 ألف فرصة 
للرجــال و20 ألــف فرصــة للنســاء( عــام 2008 ارتفعت إلى 158 ألف فرصة 

)110 الــف فرصــة للرجــال و48 ألف فرصة للنســاء( العام 2014. 
    بلغــت فــرص العمــل غيــر المهيكلــة عــدا القطاع الزراعي والقطاع 

الحكومــي 91 ألــف فرصــة عمــل )77 ألــف فرصة للرجال و14 ألف فرصة 
للنســاء( العــام 2008 ارتفعــت إلــى 128 فرصــة عمل )93 ألف فرصة للرجال 

و35 ألف فرصة للنســاء( العام 2014.

٦- ا:سباب التي أدت إلى انتشار العمل غير 
المهيكل:

إن تزايد حجم العمل غير المهيكل هو شــكل من أشــكال التكيف مع 
اقتصــاد يعجز عن توفير 

 فــرص عمــل مدرة للدخل تســتوعب جميــع القادرين على العمل.
بلغــت نســبة العامليــن غيــر المهيكلين 53.7% مــن مجموع القوى العاملة 
في العراق وهي نســبة عالية يســتلزم الوقوف عندها وتقصي الأســباب 
التــي أدت إلــى انتشــار هذه الظاهــرة، ومن ثم اقتراح الحلول والإحراءات 

التــي يجــب علــى الجهــات المعنية الأخذ بهــا من أجل توفير الحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهذه الشــريحة من المجتمع.

تتعدد الأســباب وراء انتشــار هذه الظاهرة يمكن تلخيصها بالآتي:
أولًا - اعتماد الاقتصاد العراقي على مورد النفط الخام بشــكل أساســي، 
علمــاً بــأن هــذا القطــاع يعتمد على كثافة رأس المال ويســتوعب أقل من 

2% مــن القوى العاملة.
ثانيــاً - تراجــع الأنشــطة الإنتاجيــة المولدة لفــرص العمل كالقطاع الزراعي 

والقطاع الصناعي:
١- تدهور القطاع الزراعي:

كان العــراق بلــدا زراعيــاً قبــل أن يكون بلــداً نفطياً، ففي العراق ازدهرت 
فيه حضارة وادي الرافدين التي ســاهمت بشــكل فعال في تطور وتقدم 
المجتمع البشــري وكانت الزراعة اللبنة الأساســية لهذا التطور لما امتاز 
بــه وادي الرافديــن مــن أرض خصبــة ومياه متدفقــة ومناخ ملائم للعديد 

مــن الأنماط الزراعية.
  كانت الزراعة تشــكل مصدر عيش لحوالى 64% من ســكان العراق في 
الخمســينيات والســتينيات، إلا أنها تراجعت إلى أدنى مســتوى لها في 

منتصف التســعينيات، ووصلت هذه النســبة إلى 28,5%. كما تشــير 
البيانات التاريخية إلى أن القطاع الزراعي كان يســاهم بنســبة 17 – 18 
%مــن الناتــج المحلــي الإجمالي. خلال عقد الســتينيات انخفضت هذه 

النســبة إلى 8% في عقد التســعينيات واســتمرت بالانخفاض إلى يومنا 
هذا، حيث أصبح هذا القطاع لا يشــكل ســوى 4.8% من الناتج المحلي 

الإجمالــي العــام 2013. وبالرغــم من وضع اســتراتيجيات وخطط من 

أجــل تنميــة هــذا القطــاع وتحقيق الأمن الغذائي، إلا أن شــيئاً إيجابياً لم 
يحصــل، حيــث اســتمر التدهور في معــدلات النمو ولم يتحقق الأمن 

الغذائــي، حيــث بــات هــذا القطاع يعانــي حالياً من تراجع وتخلف في 
مجمل نشــاطاته ولا ســيما تلك المشــاكل المتعلقة بانخفاض إنتاجية 

الأرض الزراعيــة والعمــل ورأس المــال، والتي أدت إلى تدهور المســتويات 
المعاشــية والاجتماعية لعموم الفلاحين وصغار المزارعين بشــكل خاص.

 تشــير نتائج مســح الأســرة العام 2007 إلى أن متوســط دخل الفرد 
الشــهري فــي الريــف بلــغ 107 آلاف دينــار مقابل 160 ألف دينار في 

الحضر، واتســعت الفجوة بين متوســط دخل الفرد في الريف والحضر 
العام 2012 حيث أشــارت نتائج مســح الأســرة إلى أن متوســط دخل الفرد 
الشــهري فــي الريــف بلــغ 134 ألــف دينار أي ما يعادل 110 دولارات مقابل 

223 ألــف دينــار فــي الحضــر أي مــا يعادل 180 دولاراً، كما ارتفع معدل 
الفقر إلى 39% بين ســكان الريف. كل هذه المعطيات كانت الســبب 
الرئيســي لهجــرة أفــواج  كبيــرة مــن الفلاحين إلى المدن والانخراط في 

أعمــال غيــر مهيكلــة في أنشــطة تجارة المفــرد والخدمات والنقل والبناء. 

٢ – تراجع النشاط الصناعي 
كمــا هــو معلــوم، فــإن انتعاش القطاع الصناعي يولــد طلباً متزايداً على 
القوى العاملة، إلا أن هذا النشــاط هو الآخر شــهد تراجعاً كبيراً. تشــير 

البيانات التأريخية إلى أن هذا النشــاط كان يســاهم بنســبة 13% في 
الناتــج المحلــي الإجمالــي العــام 1988 انخفضت مســاهمته إلى 4% العام 

1990 والى 2.3% العام 2013، ويعود الســبب إلى تعرض هذا النشــاط 
إلــى أزمــات عديــدة منهــا تعرض البنى التحتيــة إلى التدمير والتقادم أدت 

إلى خروج عدد من منشــآته من دائرة الإنتاج، أو تعطّل قســم منها، 
مــع انخفــاض الطاقــة الإنتاجية للقســم الآخر، كذلك عدم وجود حماية 

للمنتجات الصناعية وفتح الأســواق أمام الســلع الصناعية المســتوردة. 
هذه العوامل وغيرها أدت إلى تراجع النشــاط الصناعي وتســريح عدد كبير 

مــن القــوى العاملــة اتجــه معظمهم إلى إيجاد فــرص عمل غير مهيكلة 
لغــرض الحصول على دخل. 

٣ - محدودية دور القطاع الخاص
إن تحليــل واقــع دور القطــاع الخــاص قبل العام 2003 يكشــف عن حقيقة 
أساســية مفادهــا أن القطــاع الخاص اتصف خــلال تلك الفترة بمحدودية 

المشــاركة الفاعلة في القطاعات والأنشــطة الاقتصادية، وان هذا 
القطاع لم يأخذ دوره الواســع بســبب جملة من التحديات والمعوقات 

الاقتصاديــة والإداريــة والتنظيميــة التــي حالت دون تحقيق ذلك، ما أدى 
إلــى محدوديــة مســاهمته فــي توليد الناتــج المحلي الإجمالي أو القدرة 
علــى امتصــاص البطالــة أو تحقيق النمو الاقتصادي المســتدام. هذه 

الحقيقــة لــم تختلــف بعد 2003 بســبب طبيعة الظروف والمتغيرات 
الاقتصاديــة والسياســية وحالــة التدهــور الأمني. كل هذه العوامل 

أدت إلــى توقــف الكثيــر من مشــاريع القطــاع الخاص وهجرة العديد من 
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أصحابهــا إلــى دول الجــوار بحثاً عن بيئة اســتثمارية آمنة.
ومــن خــلال البيانــات الإحصائية يلاحظ أن مســاهمة القطاع الخاص في 

توليــد الناتــج المحلــي الإجمالــي كانــت أقل من 35% في العام 2013.
كما يلاحظ شــيوع ظاهرة المشــاريع الفردية وعدم انتشــار ظاهرة 

الشــركات التــي يقــع على عاتقها القيــام بعملية النهوض الاقتصادي 
واســتيعاب الأعداد المتزايدة من القوى العاملة. وقد شــكل القطاع غير 

المنظــم نســبة أكثــر مــن 55% من ناتج القطاع الخاص.

٤ - انخفاض النسب المخصصة للاستثمار من 
مجمل نفقات الموازنة العامة للدولة: 

يعتبر الاســتثمار الحكومي المحرك الرئيســي لعجلة الاقتصاد العراقي، 
ويلاحــظ أن التخصيصــات للاســتثمار للأعــوام 2009، 2010، 2011 كانت 
17.45% و22.2% و19.56% مــن إجمالــي النفقــات العامــة على التوالي. 
وقــد تــم توزيع الأولويات الاســتثمارية بإعطــاء قطاع النفط والكهرباء 

مــا يعــادل بيــن 30% - 35% مــن إجمالي التخصيصات الاســتثمارية. وكما 
تمت الإشــارة اليه ســابقاً فإن قطاع النفط لا يولد فرص عمل، يضاف 

إلى ذلك اتســاع الفجوة  بين الاســتثمارات المخططة والفعلية بدلالة 
كفــاءة التنفيــذ المالي والذي اتســم بالانخفــاض في معظم القطاعات 

الاقتصاديــة، مــا أدى إلــى عدم تحقيق الأهــداف الاقتصادية والاجتماعية 
المرســومة، وانعكس ســلباً على اداء الاقتصاد وعلى مســتوى الرفاه 

للمواطنيــن وتحديداً الفئات والشــرائح الفقيرة.

٥ - معدلات النمو المرتفعة لقوة العمل 
والسكان في سن العمل:

تشــير البيانات الديمغرافية إلى أن معدل النمو الســنوي للســكان في 
ســن العمــل بلغــت 3.3% للفتــرة )2008 – 2016(، كمــا بلغ معدل النمو 

الســنوي لقــوة العمــل 3.2% للفتــرة 2012 – 2014. والواقع أن هذه 
المعدلات تفوق المعدل الســنوي لنمو الســكان البالغ بين %2.6 - 

2.8%. إن ارتفــاع معــدل نمــو قــوة العمل لتصــل إلى أعلى من معدل نمو 
الســكان يؤشــر إلى تدفق القوى العاملة إلى ســوق العمل بمعدلات 

تفــوق قــدرة الاقتصــاد على خلق فرص عمل جديدة.
سادســاً – تراجع معدلات الالتحاق بالتعليم وازدياد معدلات التســرب 

أديــا إلــى التحاق هؤلاء المتســربين باتجــاه العمل غير المهيكل.
ســابعاً – ارتفــاع معــدلات الفقــر حيــث بلغ معدل الفقر 23% العام 2014. 

ومن المتوقع ارتفاع هذه النســبة عامي 2015 و2016.

٨ – النزوح الجماعي للسكان بسبب ا:وضاع 
ا:منية:

فــي شــهر حزيــران العــام 2014 وبعد اجتيــاح داعش لثلاث محافظات هي 
نينــوى وصــلاح الديــن والأنبــار نزح أكثر من ثلاثة ملايين من ســكان هذه 

المحافظــات باتجــاه المحافظــات الوســطى والجنوبية بالإضافة إلى إقليم 
كردســتان. وعلــى الرغــم مــن كل الجهود التــي بذلت من قبل الجهات 
الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة والقطاعات الشــعبية للتخفيف من 

معانــاة النازحيــن وتوفيــر الاحتياجــات الإنســانية لهم، إلا أن هذه الظاهرة 

تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه العراق وســتبقى تؤثر بشــكل ســلبي 
علــى مجمــل الواقع السياســي والاجتماعــي والاقتصادي فيه لفترة 

طويلة.
تضــرر العاملــون من النازحين بشــكل كبير وخصوصــاً العاملين منهم 

فــي القطــاع الخــاص مــن أصحاب عمل أو العاملين لحســابهم الخاص أو 
العامليــن بأجــر أو عامليــن لدى أســرهم. أمــا الموظفون لدى الدولة، فقد 

اســتمر تقاضيهــم للرواتــب. اتجــه معظم النازحيــن الذين كانوا يعملون في 
القطاع الخاص إلى الأنشــطة الهامشــية مثل التجارة والنقل والخدمات. 

لــذا فــإن العمــل غيــر المهيكل ازدادت نســبته عما كان عليه العام 2012.

.
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الجزء الثاني:
المقاربة النوعية للعمل غير المهيكل (دراسة 

حالات أنشطة معينة من العمل غير
المهيكل).

مسح الوحدات المتنقلة في العراق لسنة ٢٠١٥
أهداف المسح: 

تتلخص أهداف المســح بالآتي:
1- توفير مؤشــرات تفصيلية عن الوحدات المتنقلة من حيث النشــاط، 

عــدد العامليــن حســب الفئات العمرية، النــوع الاجتماعي، التحصيل 
الدراســي،.....الخ، بالإضافة إلى مؤشــرات تفصيلية أخرى.

2- توفيــر بيانــات تفــي بمتطلبات الحســابات القومية )بيانات الناتج 
المحلي الإجمالي، الموازين الســلعية، جداول العرض والاســتخدام، 

جدول المســتخدم المنتج(.

شمولية المسح:
شــمل المســح المحافظات كافة )الحضر والريف( باســثناء محافظات 
الأنبار وصلاح الدين ونينوى بســبب ســقوط هذه المحافظات تحت 

سيطرة داعش.

إطار المسح: 
تــم حصــر جميع الأســواق الخاصة بالوحــدات المتنقلة في المحافظات 

التي شــملها المســح من قبل مديريات الإحصاء في تلك المحافظات، 
وقد بلغ عدد هذه الأســواق 772 ســوقاً. عندها تم القيام بحصر هذه 

الوحــدات حيــث بلــغ حجم المجتمــع الإحصائي لهذه الوحدات 37619 وحدة 
متنقلة.

حجم العينة:
تــم اختيــار 5% مــن مجمــوع عــدد الوحدات بواقع 200 وحدة في كل 

محافظــة عــدا محافظــة بغداد وكان حجــم العينة فيها 600 وحدة.

فترة المسح:
اســتمر جمــع البيانات لمدة ثلاثين يوماً.

أسلوب جمع البيانات:
تم جمع البيانات بأســلوب المقابلة الشــخصية.

مفهوم الوحدة المتنقلة:
حــدد مفهــوم الوحــدة المتنقلــة بأنها الوحــدات المتنقلة كافة )المتحركة( 
وغيــر الثابتــة غيــر النظاميــة التي تمارس أنواعاً من النشــاط الاقتصادي.

نتائج المسح
١ - نوع الوحدة المتنقلة

أظهــرت النتائج ما يأتي:
30% من هذه الوحدات على شــكل جنبر )منضدة توضع عليها الســلع(.

24.7% منها على شــكل بســطية أرضية.
22.3% يســتخدمون العربة.

11.6% كشك.
6.2% بائــع متجول.

2.1% دراجة.
1.9% سيارة.

٢ -  النشاط الاقتصادي الذي تمارسه:

بينــت النتائج الآتي:
33.% مــن هــذه الوحدات تعمل في نشــاط تجــارة المفرد للمنتجات 

الغذائية والمشــروبات والتبغ.
29.9% منها تعمل في نشــاط تجارة المفرد للســلع المتنوعة.

15.7% منها تعمل في نشــاط تجارة المفرد للمنســوجات والملابس 
والأحذية والحقائب.

5.6% منهــا تعمــل في نشــاط تجهيز الطعام.
5.4% منها تعمل في نشــاط بيع العصائر والمشــروبات الطازجة والشــاي.
2.9% منها تعمل في نشــاط نقل البضائع بواســطة العربات التي يجرها 

الإنســان أو الحيوان.
2.8% منهــا تعمــل في نشــاط بيــع الهواتف النقالة والكارتات.

2.8% نشــاط ماســحي الأحذية والحمالين.
1.2% نشــاط مكاتب الصيرفة.

0.3% نشــاط التصوير المتحرك. 

٣ – النوع الاجتماعي لصاحب الوحدة المتنقلة:

بينــت النتائــج أن مــا يقــارب 95% من أصحاب الوحــدات المتنقلة هم من 
الذكــور و5% منهم من الإناث. 

تركــز عمــل الإنــاث فــي الوحدات المتنقلة في محافظة ميســان حيث 
بلغــت النســبة 21.5% و78.5% للذكــور، احتلــت محافظة البصرة المرتبة 
الثانيــة فبلغــت نســبة الإناث العامــلات 8%، وجاءت محافظة بغداد في 
المرتبــة الثالثــة حيــث بلغت نســبة الإناث فــي الوحدات المتنقلة %7.4.

٤ – أصحاب الوحدات المتنقلة حسب الفئلت 
العمرية:

أظهــرت النتائج ما يأتي:
33% منهــم تقــع أعمارهــم ضمــن الفئة العمرية 25 – 34.

30.1% منهــم تقــع أعمارهــم ضمــن الفئة العمرية 35- 44.
15.3% منهــم تقــع أعمارهــم ضمــن الفئة العمرية 45 – 54.

العراق
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14.7% منهــم تقــع أعمارهــم ضمــن الفئة العمرية 15 – 24.
4.9% منهــم تقــع أعمارهــم ضمــن الفئة العمرية 55- 64.

1.1% منهــم تقــع أعمارهــم ضمــن الفئة العمرية 65 واكثر.
0.9 % منهــم تقــع أعمارهــم ضمــن الفئة العمرية 6- 14. 

٥– التحصيل الدراسي: 
بينــت النتائج الآتي:

35.9% يحملون شــهادة الابتدائية. 
20.2% منهــم يقرأ ويكتب. 

15.9% لديهم شــهادة المتوسطة.
14.9% منهــم أميون.

6.8% يحملون شــهادة الإعدادية.
2.8% منهــم يقرأون فقط.

2.1% لديهم شــهادة الدبلوم.
1.3% يحملون شــهادة البكالوريوس.

٦ - سنة بدء العمل:
46.1% منهــم بــدأ العمــل في الفترة 2000 – 2009.

44% منهــم بــدأ العمــل في الفترة 2010 – 2015.
8.9% منهــم بــدأ العمــل خلال الفترة 1990 – 1999. 

1% منهــم بــدأ العمــل خلال الفترة 1970 – 1989. 
تعتبــر هــذه الظاهــرة حديثــة العهد فــي الاقتصاد العراقي، إذ  قبل 1989 
لم تشــكل هذه الظاهرة إلا 1% فقط، إلا انها بدأت تظهر في ســنوات 

الحصــار الاقتصــادي، أي فــي عقــد التســعينيات، ثم تفاقمت بعد أحداث 
.2003

٧ – استخدام الهاتف المحمول:

بينــت النتائــج أن 33% مــن أصحــاب الوحدات المتنقلة يســتخدمون الهاتف 
المحمول على مســتوى العراق، أما على مســتوى الأنشــطة، فقد كانت 

النســب متفاوتــة حيــث تصــل إلى 83% في مكاتــب الصيرفة، وتقترب هذه 
النســبة من 50% في نشــاط بيع الهواتف النقالة والكارتات والتصوير 

المتحرك.

٨ – نوع السلع المباعة:

أظهرت النتائج أن أكثر من 89% من الســلع المباعة هي ســلع جديدة 
علــى مســتوى العــراق. وهناك تباين واضــح إذا ما أخذنا المحافظات 

بنظر الاعتبار، حيث تصل النســبة في إقليم كردســتان إلى 95%. أما بقية 
المحافظــات فتتــراوح النســبة بين 72.5% فــي محافظة النجف و97% في 

محافظــة ذي قار.

٩ – المحافظة التي يسكنها صاحب الوحدة 
المتنقلة:

أظهــرت النتائــج أن 99% مــن أصحــاب الوحدات المتنقلة هم من ســكنة 
المحافظة نفسها.

١٠ – ا:سباب وراء اختيار العمل في الوحدة 

المتنقلة:
بينــت النتائج الآتي:

62.9% منهــم لــم يحصــل على عمل آخر.
28.1% منهــم لــم يحصل على عمل يناســب مؤهلاته.

6.6% منهــم لــم يبحــث علــى عمل لأنه مقتنــع بالدخل الذي يحصل عليه 
مــن عمله فــي الوحدة المتنقلة.

0.2% منهــم كان لــه محــل ثابــت إلا انه تعــرض للتخريب )انفجار، هدم(.
0.8.% منهــم كان يعمــل، إلا أنــه تم الاســتغناء عن خدماته.

1.5% أســباب أخرى لم تذكر.

١١ - الهدف من اختيار العمل في الوحدة 

المتنقلة:
أظهــرت النتائج الآتي:

94% منهــم أشــاروا إلــى أن الهــدف هو الحصــول على دخل يعتاش عليه 
هو وعائلته.

6% منهــم أشــاروا إلــى أن الهــدف من عملهم فــي الوحدة المتنقلة هو 
التمتع باســتقلالية في العمل.

١٢ – الصعوبات التي تواجه أصحاب الوحدات 
المتنقلة: 

67.3% منهم أشــاروا إلى الصعوبات المالية.
59.9% منهم أشــاروا إلى كثرة المنافســين.

53.3% أشــاروا إلى قلة الطلب على ســلعهم.
41.9% منهم أشــاروا إلى صغر المســاحة التي تشــغله الوحدة التي 

يعملون بها.

١٣- المشكلات التي تواجه أصحاب الوحدات 
المتنقلة:

تشــير النتائج إلى أن أهم المشــاكل التي تواجه أصحاب الوحدات 
المتنقلــة كما يأتي:

42.3% أشــاروا إلى صعوبة التســويق والترويج للبضاعة.
38% ليســت لديهم مخازن.

30% مشــاكل تتعلق بالنقل.
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١٤ - عدد العاملين في الوحدات المتنقلة:
أظهــرت النتائج الآتي: 

- بلــغ عــدد العامليــن 46041 وبلــغ عــدد العاملين بدون أجر 42921 أي أنهم 
شــكلوا نســبة أكثر من 93% من مجموع عدد العاملين.

- شــكل العاملون الذكور نســبة بلغت 89.5% من مجموع العاملين بدون 
أجر.

- شــكلت الإناث نســبة بلغت 4% من مجموع العاملين بدون أجر.
- شــكل الأحداث الذكور نســبة بلغت 5.9% من مجموع العاملين بدون 

أجر.
- شــكلت الإناث الأحداث نســبة بلغت 0.4% من مجموع العاملين بدون 

أجر.
- بلغ عدد العاملين بأجر 3120 شــكل العاملون الذكور نســبة بلغت %76 

من المجموع. 
- شــكل الأحداث الذكور نســبة بلغت 21.6% من مجموع العاملين بأجر.

١٥- ساعات العمل في الوحدات المتنقلة: 

أظهــرت النتائــج أن معــدل ســاعات العمل اليومية فــي الوحدات المتنقلة 
كانت بين 8 – 9 ســاعات، 

ومعــدل أيــام العمل كانت 7 أيام.

١٦ – معدل ا:جر الشهري: 

بلــغ معــدل الأجــر الشــهري للعامليــن بأجر 328 ألف دينار وكان للذكور 360 
ألــف دينــار وللإنــاث 307 آلاف دينــار، 218 ألف دينار للذكور الأحداث.

١٧ – معدل ا�يراد الشهري:
تتباين معدلات الإيراد الشــهري للوحدات المتنقلة حســب النشــاط 

الاقتصــادي، فــكان أعلــى معدل إيراد حصل عليه العاملون في نشــاط 
الصيرفــة وبلــغ 872 ألــف دينار شــهرياً. وجــاء العاملون في بيع العصائر 

فــي المرتبــة الثانيــة. وبلــغ معدل الإيراد الشــهري لهم 802 ألفي دينار. اما 
أقــل إيــراد فقــد بلــغ 353 ألف دينار وكان للعاملين في نشــاط التصوير 

المتحرك. 

الجزء الثالث: السياسات الحكومية تجاه العمل 
غير المهيكل

١ – قوانين العمل السارية:

قانون العمل رقم )37( لســنة 2015 
وهــو آخــر قانــون صــادر يخص العمل يهــدف هذا القانون كما جاء في 

المــادة )2( إلــى تنظيــم علاقات العمل بيــن العمال وأصحاب العمل 
بهــدف حمايــة حقــوق كل منهما وتحقيق التنمية المســتدامة المســتندة 

إلــى العدالــة الاجتماعية والمســاواة وتأمين العمــل اللائق للجميع من 
دون تمييــز لبنــاء الاقتصــاد الوطني وتحقيق حقوق الإنســان والحريات 

الأساســية وتنظيــم عمــل الأجانب العامليــن أو الراغبين بالعمل في 

جمهوريــة العــراق وتنفيــذ أحكام اتفاقيــات العمل العربية والدولية 
المصــادق عليها قانوناً. 

كمــا جــاء في المادة رقم )6( الآتي:
حريــة العمــل مصونــة ولا يجــوز تقييد أو إنكار الحــق بالعمل وتنتهج 

الدولــة سياســة تعزيــز العمل الكامل والمنتــج وتحترم المبادئ والحقوق 
الأساســية فيه ســواء كان في القانون أو التطبيق وتشــمل:

أولًا: الحريــة النقابيــة والإقــرار الفعلي بحــق المفاوضة الجماعية.
ثانيــاً: القضــاء على أعمــال العمل الجبري أو الإلزامي.

ثالثــاً: القضــاء الفعلي على عمل الأطفال.
رابعــاً: القضــاء على التمييز في الاســتخدام والمهنة.

- قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعي للعمال رقم )29( لســنة 1971 
الواقــع أن هــذا القانــون هــو تطبيق لقانون العمل رقم 151 لســنة 1970 

والذي جاء بموجبه إنشــاء مؤسســة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال 
حســب المادة الخامسة منه.

وكان هــدف القانــون كمــا جــاء في المادة الثانية منه تأمين صحة وســلامة 
ومســتقبل عيــش جميــع أفــراد الطبقة العاملــة في العراق كما يهدف إلى 
تهيئــة الظــروف وتوفيــر الخدمات التي تســاعد على تطويــر الطبقة العاملة 

اجتماعيــاً ومهنيــاً إلى مســتوى أفضل ويحقــق القانون أهدافه المذكورة 
عن طريق فروع الضمان الرئيســة الآتية: 

أ – الفــرع الأول: الضمــان الصحي
ب – الفــرع الثانــي: ضمــان إصابات العمل

ج – الفــرع الثالــث: ضمان التقاعد 
د – الفــرع الرابــع: ضمان الخدمات

٢ – ا�حراءات المتبعة من قبل وزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية تجاه العمل غير المهيكل:

أعــدت وزارة العمل والشــؤون الاجتماعيــة )دائرة التقاعد والضمان 
الاجتماعــي للعمــال( مســودة قانون التقاعد والضمــان الاجتماعي للعمال 
الفصــل الأول ليكــون بديــلًا مــن القانون المعمول بــه حالياً )قانون التقاعد 

والضمــان الاجتماعــي للعمــال رقــم 39 لســنة 1971( الذي كان يركز على 
العامليــن المضمونيــن فقــط، ومســودة القانون هذه رفعت إلى مجلس 

النــواب لغرض المصادقة عليه.
جــاء فــي المادة )3/ثالثاً( تســري أحكام فــروع الضمان الاجتماعي على:

أ – العاملين لحســابهم الخاص.
ب – العامليــن فــي القطــاع غير المنظم.

ج – أفــراد أســرة صاحــب العمل )الــزوج والزوجة والأبناء وأصوله وفروعه 
الذين في مشــاريعه(.

د – العامليــن العراقييــن لــدى الهيئــات الدبلوماســية العاملة في العراق. 
وقد جاء بالأســباب الموجبة مايأتي:

من أجل تشــريع قانون ضمان اجتماعي للعمال يمتاز بشــمول أوســع 
للعامليــن فــي القطاعــات الثلاثة )الخــاص والمختلط والتعاوني( وكل 

العراق
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شــخص مشــمول بقانون العمل الذين يمضون ســنوات أعمارهم في 
العمــل دون أي ضمــان حقيقــي يضمــن حيــاة كريمة لهم ولعوائلهم 

وتأكيداً للمبادئ التي نص عليها الدســتور، واســتجابة لتطورات المرحلة 
الحاليــة ومواجهــة الأزمات الاجتماعية وتماشــياً مــع دعوة منظمة العمل 

الدولية بتوســيع قاعة الحماية الاجتماعية، ولشــمول فئات أوســع من 
شــرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال شــرع هذا القانون. 

ومــن هنــا يتبيــن أن هــذا القانون عند صدوره ســينصف العاملين غير 
المهيكليــن لأول مــرة في العراق.

٣- مشروع القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة:

أولاً- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:

أطلقت وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية مشــروع القروض الميســرة 
لإقامــة مشــاريع صغيــرة مــدرة للدخل. وحــدد مبلغ القرض مابين 4 – 
10 ملاييــن دينــار عراقــي. وقــد بلغ عدد المشــاريع التي نفذت بموجب 
هــذه القــروض فــي محافظة بغداد 6357 مشــروعاً صغيراً وبحدود 40 

ألف مشــروع في المحافظات الأخرى. ولعل أكثر الفئات اســتفادة من 
المشــروع هم الخريجون وبنســبة 87% والمهجرون العائدون بنســبة %6. 

غيــر أن حصــة الإنــاث مــن هذه المشــاريع لم تزد عن 11% مقابل %89 
للذكــور. وفــي العــام 2007 بــدأت الوزارة بتنفيذ المرحلة الثانية للمشــروع 
وبحــدود 3000 مشــروع فــي كل محافظــة وبتمويــل مالي قدره 15 مليون 

دولار لــكل محافظــة عــدا البصرة ونينــوى، إذ  بلغت التخصيصات 
لــكل منهمــا 25 مليــون دولار، وقــد أفاد تقرير وزارة العمل والشــؤون 

الاجتماعيــة أن مجمــوع المشــتغلين الإجمالــي الــذي تم توفير فرص عمل 
لهــم بلــغ 244144 مشــتغلًا منــذ العــام 2003 حتى آذار 2009 وأن هذا العدد 

تــوزع إلــى 228213 مــن الذكور 15931 من الإناث.
كما صدر قانون صندوق دعم المشــاريع الصغيرة رقم )10( لســنة 2012 

بلــغ رأس مالــه 150 مليــار دينــار عراقي يمول مــن الخزينة العامة. كما 
خصصت وزارة التخطيط ضمن خطتها المســماة الاســتراتيجية الوطنية 
للتخفيــف مــن الفقــر مبلــغ 84 مليار دينــار في موازنة الخطة العام 2012. 

وقد تم اســتخدام هذه المبالغ لتمويل مشــاريع صغيرة في المحافظات 
الأكثــر فقــراً حســب إحصائيــات وزارة التخطيط وهذه المحافظات 

هــي )الديوانيــة، كربــلاء، بابل، المثنى، صلاح الدين، ديالى، واســط، 
والناصرية(. 

ثاني� - سياسة البنك المركزي العراقي بشأن 

دعم المشاريع الصغيرة:

أطلــق البنــك المركــزي العراقي ورابطة المصــارف العراقية قرضاً بقيمة 
ترليــون دينــار عراقــي أي مــا يعادل أقل مــن مليار دولار لغرض تمويل 
المشــاريع الصغيرة والمتوســطة من أصحاب الدخل المحدود وذلك 

للمســاهمة فــي التخفيــف من معانــاة المواطنين أصحاب الدخل المحدود 
ودعــم مشــاريعهم مــن خــلال إقراضهم مبالــغ مالية تتراوح ما بين 5 – 10 

ملايين دينار وبفائدة بســيطة تســدد على مدى ثلاث ســنوات. والبنك 
المركــزي يقــوم حاليــاً بوضع الآليات اللازمــة لتنفيذ خطته هذه.

الجزء الرابع: دور نقابات العمال ومنظمات 
المجتمع المدني في مناصرة العمال غير 

المهيكلين    

أولاً - دور الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق

تأســس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق في خمســينيات القرن 
الماضــي ويضــم عــدداً من النقابات المنتشــرة في كل المحافظات.

يعتبر الاتحاد العام لنقابات العمال شــريك أساســي يعمل مع وزارة 
العمــل والشــؤون الاجتماعيــة بغرض الدفاع عــن حقوق العمال ويمكن 

تلخيص نشــاطاته بالآتي:
1 – المشــاركة الفعالــة فــي وضــع القوانين الخاصــة بالعمل ومنها قانون 

العمــل لســنة 2015 )المعمــول به حاليــاً( وقانون الضمان الاجتماعي 
الجديــد )لا يــزال فــي أروقــة مجلــس النواب لغر ض تشــريعه( إذ  أن هذا 

القانــون يعتبــر ضــروري جــداً بهدف مناصــرة العمال كافة بمن فيهم 
العاملــون غيــر المهيكليــن فــي كافة القطاعات )مشــار إليه في الجزء 

الثالث(.
2 – بــذل الجهــود الحثيثــة مــن أجــل رفــع الحد الأدنى للأجور، وقد تم ذلك 

عــن طريــق رفــع الحــد الأدنى للأجور من 120 ألــف دينار ومضاعفته إلى 
250 ألف دينار شــهرياً.

3 – كذلــك المســاهمة فــي رفــع مبلــغ الضمان الاجتماعي من 200 ألف 
دينار إلى 400 ألف دينار شــهرياً.

4 – التعــاون مــع وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة بفرق التفتيش التي 
تقــوم بتفتيــش مواقــع العمــل وتقديم تقارير شــهرية عن أحوال هذه 

المواقع.
5 – المســاهمة فــي مفاوضــات جماعيــة مــع أصحاب العمل بغرض حل 

النزاعــات  بيــن العمــال وأصحــاب العمل. هذه النزاعات تتعلق بالتســريح، 
الأجــور، ســاعات العمل....الــخ. وإذا لــم تحل هــذة النزاعات ترفع من قبل 

الاتحــاد إلــى محكمــة العمــل التي هي جزء مــن مجلس القضاء الأعلى 
لاتخــاذ مــا يلــزم من إحراءات التي تكــون ملزمة للطرفين.
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ثاني� - دور منظمات المجتمع المدني في 
مناصرة العاملين غير المهيكلين 

لــم تكــن ولادة منظمــات المجتمع المدنــي في العراق ولادة طبيعية، 
نشــأت هــذه المنظمــات منــذ بدايــة القرن الماضي، إلا أن دورها كان 

محدوداً بســبب سياســات التهميش التي كانت تتبعها الحكومات آنذاك.
 إلا أن الفترة التي أعقبت 2003 شــهدت تأســيس المئات من منظمات 

المجتمــع المدنــي. ولا يخفــى علــى أحد الدور الكبير الــذي لعبته المنظمات 
الدوليــة التــي عملــت في العراق من تقديم يد العون والمســاعدة 

لأعــداد كبيــرة مــن المنظمــات تمثلت في إعــداد الكوادر لهذه المنظمات 
عــن طريــق التدريــب في دورات داخل وخــارج العراق وتمويل البرامج 

والأنشــطة التي ســاهمت في بناء هذه المنظمات. 
تســاهم منظمــات المجتمــع المدني والمنظمات غيــر الحكومية بالعديد 
من النشــاطات السياســية والاجتماعية والتربوية والثقافية والإعلامية 

والقانونيــة. ففــي المجال السياســي تعمل هــذه المنظمات على تثقيف 
المواطنيــن وتعريفهــم بحقوقهم السياســية كالتصويت والانتخاب 

والترشــح للمناصب السياســية والتعريف بالمفاهيم الدســتورية 
والحقــوق العامــة وتوضيــح علاقة المواطن بالدولــة وتتبنى نبذ العنف 

ومركزية الرأي.
وفــي المجــال الاجتماعــي تحملت منظمات المجتمــع المدني أعباءً كبيرة 

نتيجــة تداعيــات الأعمــال العســكرية والأعمال الإرهابية التي أدت إلى 
عمليــات نــزوح كبيــرة للســكان. وقد لعبــت أدواراً مهمة في هذا المجال 
شــملت تقديم المســاعدات الإنســانية، منها المأوى والأغذية والرعاية 

الصحية...الخ. 
كما قامت بنشــر وترســيخ مبادئ الســلام والتعايش الســلمي وثقافة 

حقوق الإنســان والمســاواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة 
ومكافحة الفساد.

وفــي المجــال الاقتصــادي فقــد كان لمنظمــات المجتمع المدني دور مهم 
فــي مناصــرة العامليــن غيــر المهيكلين من خلال المشــاركة في اجتماعات 

اللجنة العليا المشــكلة من قبل وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية 
المكلفــة بوضــع مســودة قانون التقاعد والضمــان الاجتماعي للعمال، 

حيــث أكــد ممثلــو الاتحــاد العام لنقابات العمــال وممثلو بعض منظمات 
المجتمــع المدنــي ضرورة شــمول العاملين فــي القطاع غير المنظم 

بمظلــة الضمــان الاجتماعــي. وكانــت المحصلــة أن المادة 78 - أولًا نصت 
علــى ســريان أحــكام الضمــان الاجتماعي علــى العاملين في القطاع غير 

المنظــم من الفئات الآتية:

أ – العاملون في المشــاريع الأســرية.
ب – العاملــون فــي الزراعة والرعي.

ج – العاملــون العرضيــون والموســميون والوقتيون.
د – الباعــة المتجولون.

ه – المصــورون المتجولون.

و – مروجو البضائع في الأســواق.
ز – الحــراس الأهليون.

ح – عمــال النظافة.
ط – موزعو الكتب والصحف في الأكشــاك.

ي – صيادو الأســماك المحليون.
ك – الحمالــون.

ل – صابغــو الأحذية. 
م – منظفو الســيارات خارج المرائب.

كمــا نصــت المــادة 78 – ثانيــاً – للوزيــر إضافــة فئات على القطاع غير 
المنظم ببيان ينشــر في الجريدة الرســمية.

ومــن ناحيــة أخــرى فإن وثيقة اســترتيجية التخفيــف من الفقر عولت على 
منظمــات المجتمــع المدنــي في تحقيق أهدافها من خلال المســاهمة 

الفعالــة فــي تحقيــق أربعــة عناصر تحتوي عليها الاســتراتيجية والتي هي:
1 - خلــق فــرص توليد الدخل. 

2 – تمكيــن الفقــراء مــن إدراك حقوقهــم الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. 

3 – بنــاء القــدرات، بنــاء قــدرات الفقراء من أجــل تأهيلهم للعمل.
4 – الأمان الاجتماعي، تأســيس شــبكة أمان اجتماعي فعالة.

كما أكدت وثيقة سياســة التشــغيل الوطنية على تعزيز الحوار الاجتماعي 
بيــن ممثلــي الحكومــة وأصحاب العمل والنقابــات العمالية كأداة لبلوغ 

الأهــداف المزدوجــة في العمــل اللائق والنمو الاقتصادي.
ومــن هنــا يتبيــن أن الدور الرئيســي لمنظمــات المجتمع المدني يتمثل 
فــي اســتكمال جهــود الحكومة وأصحــاب المصلحة الآخرين في مجال 

إيجــاد فــرص العمــل وتخفيــض معدلات البطالة والحد من التشــغيل في 
وظائــف غيــر مضمونــة، المســاعدة في تنظيم البرامــج التمكينية لتنمية 

المهارات للمرأة لرفع معدل مســاهمتها في النشــاط الاقتصادي، 
كما تركزهذه البرامج على فئة الشــباب لتســهيل انخراطهم في ســوق 

العمــل، كذلــك الضغــط علــى الحكومــة والبرلمان من أجل إقرار القوانين 
التــي تهــدف إلــى حماية العاملين وحصولهم علــى حقوقهم الاقتصادية 

والاجتماعية كافة. 
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التوصيات
ان انتشــار العمل غير المهيكل في العراق اســتناداً إلى الأســباب التي 

ذكرت ســابقاً يتطلب اتخاذ الإحراءات الكفيلة للحد من انتشــاره وتوفير 
العمــل اللائــق لــكل القادريــن عليــه، لذا نرى من الضروري أن تكون 

التوصيات كالآتي:

أولاً - في المجال الاقتصادي:
انتشــال العراق من حالة الركود الذي يعانيه منذ عقود لأســباب سياســية 
وأمنية واقتصادية، وهذا يتطلب تنشــيط الاســتثمار والنمو الاقتصادي 

الــذي يقــع علــى عاتق كل من القطــاع الحكومي والقطاع الخاص 
1- القطاع الحكومي: زيادة النســب المخصصة للاســتثمار من مجموع 

الإنفــاق الحكومــي وزيــادة كفــاءة التنفيذ والواقع كان هذا الهدف من 
أهــداف خطــط التنميــة الوطنيــة 2010 – 2014 و2013 – 2017، إلا أن هــذا 
لم يحدث بل إن معظم المشــاريع الاســتثمارية توقفت بســبب الانهيار 

الحاد وغير المتوقع بالنســبة لواضعي الخطة في أســعار النفط حيث إن 
مــورد النفــط يعتبــر المصدر الرئيســي في تمويــل الموازنة العامة للدولة 

العراقية.
إن الاســتثمار الحكومــي لــه دور مهــم في تطويــر البنى التحتية، وهذا 

بحــد ذاتــه يــؤدي إلى اســتيعاب عدد كبير مــن العاطلين، كذلك أن إعطاء 
الأولويــة فــي توجيه الاســتثمارات إلى القطاعــات المولدة لفرص العمل 

كالزراعــة والصناعــة سيســهم في رفــع معدل النمو الاقتصادي ورفع 
معدل النمو في مســتوى التشــغيل.

2 – القطاع الخاص: يعتبر القطاع الخاص شــريك أساســي في تحقيق 
النهــوض الاقتصــادي، إلا أن هــذا القطاع يحتاج إلى الدعم والتشــجيع 
وتوفير البيئة المناســبة بغرض جذب اســتثماراته المحلية وتلك التي 

هاجــرت إلــى دول الجــوار بحثــاً عن بيئــات آمنة، وهذا يتطلب الآتي:
    تشــجيع القطاع الخاص على تأســيس الشــركات ذات الجدوى 

الاقتصاديــة، وســيؤدي هــذا إلــى تقليص حجــم القطاع غير المنظم الذي 
هو ســمة بارزة من ســمات القطاع الخاص في العراق.

   تفعيل القوانين الاقتصادية التي تشــجعه على الاســتثمار مثل قانون 
حماية المنتج المحلي وقانون حماية المســتهلك، واســتكمال كافة 

التشــريعات الداعمة للقطاع الخاص واقتصاد الســوق.
   تشــجيع القطاع الخاص المحلي على الاســتثمار في القطاعات 

المولدة لفرص العمل كالزراعة والصناعة والســياحة والســكن...الخ.
   تشــجيع الاســتثمارات الأجنبية من الدخول إلى الســوق العراقية عبر   

تخفيــض القيــود علــى تدفق رؤوس الأموال وتقديم التســهيلات الكافية 
لغــرض الاســتثمار فــي القطاعات كافــة المولدة لفرص العمل.

  كل هذه الوســائل وغيرها ســتؤدي إلى رفع مســاهمة القطاع الخاص 
فــي توليــد الناتــج المحلــي الإجمالي بالإضافة إلى اســتيعابه عدداً كبيراً 

مــن قوة العمل.

ثاني� - في المجال الاجتماعي:
 الاهتمــام الكافــي بتعليــم وتدريــب المرأة من أجل رفع مســاهمتها في 

النشاط الاقتصادي.
 تعزيــز الــدور التنمــوي للمــرأة في الريف من خــلال توفير فرص التعليم 

والتدريــب وفرص العمــل المأجورة واللائقة بها.
 تنميــة مهــارات الشــباب عبــر التدريب المهني، التعليــم المهني، التعليم 

التقني، لتســهيل انخراطهم في ســوق العمل.
 القضاءعلــى عمل الأطفال بكافة أشــكاله.

ثالث�  – في المجال التنظيمي:

انشــاء صندوق وطني موحد يقوم بتأمين احتياجات المشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة مــن القــروض القصيرة والطويلة الأجل.

إنشــاء وتطويــر مراكــز التدريــب التي تقوم بتدريــب الباحثين عن العمل على 
المهن كافة، وزيادة مهاراتهم لتســهيل انخراطهم في ســوق العمل.
تأســيس مراكز للتشــغيل في المحافظات كافة وفي الريف والحضر 
لتكون واســطة بين الباحثين عن العمل وســوق العمل بغرض تلبية 

احتياجاته.
إنشــاء مركز وطني لمعلومات ســوق العمل يقوم برصد التغيرات التي 

تطرأ على ســوق العمل وكذلك التنبؤ باحتياجاته المســتقبلية.

رابع� – في مجال القوانين والتشريعات:

الإســراع فــي إقــرار قانون التقاعد والضمــان الاجتماعي للعمال المرفوع 
إلــى مجلــس النــواب حاليــاً الذي من أهم بنوده شــمول العاملين بالضمان 

الاجتماعــي كافــة بمــن فيهم العاملون فــي القطاع غير المنظم.
 إعادة النظر في قانون العمل لســنة 2015 والمطبق حالياً بحيث يشــمل 

العامليــن كافة وليــس المضمونين فقط.
 إصــدار التشــريعات الخاصــة برفع الحــد الأدنى للأجور وإجراء التعديلات 

عليه بين فترة وأخرى وربطه بالمســتوى العام للأســعار.
تخفيــف الإحــراءات والقيــود الإدارية الخاصة بهيكلة المشــاريع الصغيرة.

خامس� – في المجال ا�حصائي:

 الإســراع في تنفيذ مســح ســوق العمل من قبل وزارة العمل والشــؤون 
الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التخطيط. ســيوفر هذا المســح قاعدة 

بيانات تكون منطلقاً لإنشــاء المركز الوطني لمعلومات ســوق العمل.
 قيــام الجهــاز المركــزي للإحصــاء بتنفيذ المســوحات الدورية عن البطالة.

 الإســراع بتنفيذ التعداد الاقتصادي الشــامل من أجل معرفة حجم 
القطــاع غيــر المنظم في الاقتصاد العراقي.
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